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أھدي ثمرة جھدي ھذه إلى من ربیاني على 
حب العلم والفضیلة وأسمى القیم إلى من 

الغالي أطال أبيأضاء لي درب العلم شموعا  
.الله في عمره

والجنة تحت إلى من یصعب حصر جمیلھا،
أقدامھا

الغالیة منبع الحب والحنان أطال الله في أمي 
.عمرھا

براھیمالوحید إلى أخي 
سعادسھام و أخواتي الى 
  ةـي صبرینـزوجة أخإلى
  كليإبن أخي المحبوب أإلى

كھینة و دامیةإلى صدیقاتي الغالیات 
  لى كل من إلى كل الأھل والأقارب وإ

لم تسع لھم ھذه الورقةقلبي ولھم وسع

نورةیحیاتن



بعد شكر الله سبحانھ و تعالى على كرم فضلھ و حسن 

على إنجاز ھذا البحثتوفیقھ لنا 

عترافا بالفضل و الجمیل، نتوجھ بخالص الشكر وإ

متنان إلى الأستاذة الفاضلة الدكتورةو عمیق التقدیر و الإ

ةـــف غنیمــقنی  

تعھدتھ بالتصویب في التي أشرفت على ھذا العمل و

، و زودتنا بالنصائح نجازهجمیع مراحل إ

.ل البحثو الإرشادات التي أضاءت أمامنا سبی

كما لا یفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى لجنة المناقشة 

.لھاعلى قبولھا مناقشة ھذه المذكرة و تقییمھا

كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل أساتذة كلیة الحقوق، 

كل من ین فیھا و بالخصوص أعوان المكتبة والعاملوكل

.ساعدنا من بعید أو من قریب في إنجاز ھذا العمل



إلى من لم یبخل علي یوما بحبھ و حنانھ و نصائحھ 

إلى مثلي الأعلى في الحیاة ، السدیدة  و دعواتھ الدائمة 

العزیز أدامھ الله تاجا على رأسي و أطال أبيو قدوتي 

.عمره 

یعجز اللسان عن وصفھا الحنان میزتھا ، التضحیة 

یعود الفضل في كل ما إلیھا إسمھا"الأم"خصلتھا ، و 

.لیھ حفظھا الله و أنار بھا حیاتنا دوماوصلت إ

في الحیاة زوجي سوالمیة یاسینالى سندي 

إلى كل أفراد عائلتي

إلى كل الزملاء و الزمیلات

.إلى كل من أحمل لھم في قلبي الحب و الإحترام

حدادي سامیة
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 مقدمــــــــــة
یعتبر موضوع الملكیة ذو أھمیة بالغة على جمیع المستویات ، وركیزة أساسیة تبنى علیھا 

العلاقات الإنسانیة و ما یتصل بھا من معاملات مدنیة ، كما تعتبر مقیاسا للتفرقة بین حقوق الشخص 

عینیة تبعیة ، الذاتیة التي تمكنھ من الإنتفاع أو التصرف فیھا كما یشاء ، و ما یتصل بھا من حقوق

و حقوق غیره ، التي لا یحق لھ التعامل معھا بشيء من ذلك ، ما یجعلھا تتنوع بحیث یتمیز بعضھا 

.بخاصیة الإكتساب 

الأصل في الملكیة لیست ملكا للشخص فطریا ، بل یمتلكھا بإتباع خطوات یفرضھا القانون حسب 

اب الملكیة عن طریق التقادم المكسب ، المرتبط طبیعة الشيء المراد إكتسابھ ، و من بینھا إكتس

إرتباطا وثیقا بالملكیة العقاریة التي ترد على العقار بإعتباره عنصرا أساسیا و جوھریا تنصب علیھ 

الملكیة ، لذا خصھ المشرع الجزائري بأحكام تمیزه عن غیره من المعاملات ، علما أن المشرع 

ت عن طریق التقادم ، إلا أننا سنركز في المذكرة على الجزائري أجاز أیضا إكتساب المنقولا

.العقارات دون المنقولات

، وذلك في 1تطرق المشرع الجزائري لأحكام التقادم المكسب ضمن نصوص القانون المدني

الكتاب الثالث المتضمن الحقوق العینیة الأصلیة ، الباب الأول منھ تحت عنوان حق الملكیة ، الفصل 

إلى 808المتضمن طرق إكتساب الملكیة ، القسم السادس منھ الخاص بالحیازة ، في المواد من الثاني 

، و ذلك في 2، كما تطرق إلى الموضوع ضمن نصوص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 843

الكتاب الثاني الخاص بالإجراءات الخاصة بكل جھة قضائیة ، الباب الأول تحت عنوان الإجراءات 

، صل الثالث المتضمن القسم العقاريلخاصة بالمحكمة و في الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام ، الفا

.منھ530إلى المادة 524ن المادة القسم الخامس الخاص بدعاوى الحیازة و ذلك م

المكسب الإرتباط الوثیق لموضوع التقادمیستمد ھذا البحث أھمیتھ من أمور عدیدة أھمھا ،

، یتضمن القانون المدني  1975سبتمبر سنة  26الموافق ل 1395رمضان عام 20مؤرخ في 58-75أمر رقم - 1

.، معدل و متمم  1975سبتمبر  30، الصادر بتاریخ 78الجزائري ، ج ر ع 
، یتضمن قانون الإجراءات  2008فبرایر سنة 25الموافق ل 1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08قانون رقم - 2

.2008أفریل 23، الصادر بتاریخ 21ج ر ع المدنیة و الإداریة ، 
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زمة السكن وغلاء أسعار بالواقع، و ما یطرحھ من قضایا عدیدة أمام القضاء ، خاصة مع ظھور أ

و مقابل الإیجار ، و الحیل التي یلجأ إلیھا الكثیر من المواطنین بغیة تملك ملك الغیر بغیر العقارات 

اب ومن جھة أخرى الإھمال و التفریط الواقع من طرف بعض الملاك و أصح.حق ، من جھة 

الحكم والحقوق لممتلكاتھم ، مما یجعل القاضي في حیرة من أمره ، بحیث یصعب علیھ تكییف الوقائع 

علاوة على ذلك فإن المغزى الحقیقي للتقادم المكسب ھو المحافظة على ،علیھا بالمنظور السلیم 

أشخاص النظام العام و البحث عن الأمن و الإستقرار و تفادي إلحاق الضرر بأشخاص لحساب 

.آخرین ، قد یكونون مھملین أو متسلطین

تبرز أھمیة موضوع التقادم المكسب أیضا في تنظیم و تحدید الملكیات قصد إعداد مخطط لتنظیم 

و تأسیس مسح الأراضي العام ، خاصة أن معظم مالكي العقارات أو حائزیھا لیس لھم وثائق تحفظ 

ھذا الوضع .و متعددة المصادر و تتفاوت في قوتھا الثبوتیة لھم حقوقھم ، أو لھم وثائق و لكن عرفیة

خلق جوا من الفوضى أثر سلبا على الملكیات و أدى إلى نزاعات كثیرة أمام المحاكم یصعب الفصل 

.فیھا

وقوع إختیارنا على موضوع أحكام التقادم المكسب في التشریع الجزائري إلى عدة یرجع سبب

ع دائرة المعرفة في مجال الدراسات القانونیة في موضوع إكتساب الملكیة أسباب أھمھما ، توسی

بالتقادم المكسب ، و كذا إتصال الموضوع بالواقع والمعاملات الیومیة بین الناس ، و التي عادة ما 

تؤدي إلى نزاعات قضائیة ، ناھیك عن تعلقھ بالنظام العام في المجتمع ، و ھذه الأسباب ھي التي  

.النظام القانوني للتقادم المكسب في التشریع الجزائري إلى البحث في دفعتنا 

للإجابة على ھذه الإشكالیة إتبعنا المنھج الوصفي تخللھ المنھج التحلیلي ، الذي من خلالھما حاولنا 

و إستقراء النصوص القانونیة تسلیط الضوء على أحكام التقادم المكسب في التشریع الجزائري ، 

، و الآثار المترتبة )فصل أول (المنظمة لھ وصولا إلى تحدید المبادئ العامة لقیام التقادم المكسب 

) .فصل ثاني ( عن قیامھ 
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الفصل الأول

  ــبـــادم المكســـام التقــــقی

یقوم التقادم المكسب على إعتبارات وثیقة الصلة بالمصلحة العامة ، و أحكامھ آمرة لعلاقتھ البینة 

.بالنظام العام 

یمكن القول أن التقادم المكسب عبارة عن مؤسسة قانونیة قائمة بذاتھا ، و تنفرد بخصائص 

تمیزھا عما سواھا من الأنظمة القانونیة المشابھة لھا ، فالتقادم وسیلة تسمح لمن إستمرت حیازتھ على 

1.حق عیني مدة زمنیة معینة وفق شروط حددھا القانون أن یتملك ھذا الحق 

یلعب التقادم المكسب دورا كبیرا في الحیاة العملیة و الواقع المعاش ، فھو في أغلب الأنظمة 

القانونیة العالمیة یعتبر وسیلة لإكتساب الحقوق بمرور الزمن و فقا للشروط التي حددھا القانون ، فھو 

علیة على شيء مادي نظام یقوم على واقعة مادیة تتمثل في الحیازة ، بھا یسیطر الشخص سیطرة ف

.یجوز التعامل فیھ لمدة زمنیة معینة

إن قدم موضوع التقادم المكسب و إختلاطھ بمفھوم الحیازة أدى إلى إختلاط الأفكار التي تتمحور 

فیھا الدراسة في ھذا المجال ، مما یستدعي تحدید الإطار القانوني لمكتسب الملكیة العقاریة بالتقادم ، 

ذلك یقتضي الوقوف عند مفھوم التقادم المكسب للملكیة العقاریة و ذلك من خلال  و للوصول إلى 

.)مبحث أول(تعریفھ ، تمییزه عن الأنظمة المشابھة لھ ، أنواعھ و تبیان نطاقھ 

لا یكتمل التقادم إلا بتوفره على شروط والمتمثلة في الحیازة التي لا بد أن تكون صحیحة وذلك لا 

إذا كانت ھادئة ومستمرة وبدون لبس وعلنیة ، وخالیة من العیوب ، و شرط الحیازة لوحده یتحقق إلا 

لا یكفي للتمسك بالتقادم بل لا بد من إستمرارھا مدة معینة ، والتي تختلف بإختلاف نوع التقادم ، و قد 

یعتري شرط المدة عوارض منھا ما یؤدي إلى وقفھا و أخرى یؤدي إلى إنقطاعھا، 

) .مبحث ثاني ( .ف الآثار التي یخلفھا كل عارض على مدة التقادم و تختل

ضیف أحمد ، إكتساب الملكیة العقاریة بالتقادم في ضوء مستجدات القانون الجزائري ، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه ، كلیة - 1

.15، ص 2016الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، الجزائر ، 
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المبحـــث الأول

ماھیـــة التقــادم المكســب

یعتبر التقادم المكسب وسیلة من وسائل إكتساب الملكیة ، إذ یعتبر موضوعا حساسا نظرا لما 

ة ، و كذا نقل الملكیة العقاریة من یترتب عنھ من تغییر في المراكز القانونیة لأصحاب الحقوق العقاری

مالك لآخر ، حتى دون علم و رضا المالك الأصلي ، كونھ یؤدي إلى ترتیب إلتزامات في ذمة عدة 

أطراف من جھة ، و إكتساب مجموعة من الحقوق القانونیة من جھة أخرى ، لذا خصھ المشرع 

لھ لتمییزه عنھا ، نظرا للإختلاف الجزائري بأحكام خاصة ، تمیزه عن غیره من الأنظمة المشابھة

الموجود بینھ و بین ھذه الأنظمة من حیث الشروط والآثار التي یرتبھا كل واحد منھما ، و بغیة تجنب 

.الخلط بین المفاھیم المقاربة و المشابھة للتقادم لا بد من تمییزه عنھا 

لا یمكن دراسة ماھیة التقادم المكسب بدون الإعراج على أنواعھ مع تبیان الفروق الجوھریة بینھا، 

.)أول مطلب ( و ما یمیز بعضھا عن البعض الآخر 

لم یحدد المشرع الجزائري الحقوق و الأشخاص الذین یجوز لھم حیازة الحقوق بالتقادم ، ولم 

ھو حق مقید ، إذ ھناك بعض الحقوق التي لا یجوز إكتسابھا بالتقادم نظرا یجعل ھذا الحق مطلقا ، بل 

لطبیعتھا أو تعارضھا مع النظام العام ، و تلك التي منعت من حیازتھا و تملكھا بالتقادم سواء 

.)ثاني مطلب ( بنصوص قانونیة صریحة أو ضمنیة ، أو بموجب الإجتھادات القضائیة 

المطلب الأول

ـادم المكسـبمفھـوم التقـ

تتطلب معرفة مفھوم التقادم المكسب تحدید تعریفھ ، و تمییزه عن باقي الأنظمة المشابھة لھ ، نظرا 

.)أول فرع (لتمتعھ ببعض الخصائص التي تمیزه عن ھذه الأنظمة تارة و تتفق معھا تارة أخرى 

و آخر قصیر المدة بشرط توفره علىحدد المشرع ثلاثة أنواع للتقادم منھا ما ھو طویل المدة 

شرطي حسن النیة و السند الصحیح ، إلى جانب تقادم الحقوق المیراثیة الذي أعطى لھ المشرع مدة 

.) ثاني فرع (سنة وھي أقصى مدة للتقادم 33أطول تصل إلى 
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الفــرع الأول

تعریـف التقـــادم المكســــب 

حاول الفقھاء إعطاء تعریفا للتقادم المكسب ، وھذه التعریفات إختلفت من فقیھ لآخر ، ولا یوجد 

، إلا أن المشرع قام بتمییز التقادم عن الأنظمة المشابھة لھ و ذلك )أولا (تعریف جامع مانع للتقادم 

.)ثانیا (بوضع أحكام خاصة بھ ، نظرا لإختلافھ عن ھذه الأنظمة 

المقصود بالتقـــــادم المكســـــب:أولا 

:یختلف تعریف التقادم المكسب لغة و فقھا ، كالتالي 

:التعریف اللغوي للتقادم المكسب -1

التقادم مشتق من كلمة قدم ، فیقال قدم ، تقادما ، قدیم ، و التي تعني مرور مدة من الزمن ، وھو    -

1.نقیض الحدوث

2.مكسب مشتق من كلمة كسب ، إكتسب ، إكتسابا ، یقال إكتسب مالا أو علما أي طلبھ و ربحھ -

:التعریف الفقھي للتقادم المكسب –2

لم یعرف المشرع الجزائري ضمن أحكام التقنین المدني التقادم المكسب تاركا ذلك للفقھ ، عكس 

:بأنھ3ف.م .ق  من 2258المشرع الفرنسي الذي عرفھ في المادة 

."وسیلة تملك أو تحرر بواسطة مرحلة زمنیة معینة وفق شروط محددة في القانون"

:تباینت تعاریف الفقھاء في التقادم ، و من بیھم الدكتورة محمدي زواوي فریدة التي إعتبرتھ 

4".طریقة لكسب الملكیة أو الحق العیني الذي ترد علیھ الحیازة "

وسیلة یكسب بھا الحائز ":بینھم الدكتور الصدة عبد المنعم فرج عرفھ بأنھ و آخرون من

5."ملكیة الشيء أو حقا عینیا آخر علیھ ، بمقتضى حیازة تظل مدة معینة 

.270ص،1986م ، بیروت ، لبنان ، .م.بجدي ، الطبعة الخامسة ، دار المشرق شالمنجد الأ- 1

.129المنجد الأبجدي ، المرجع نفسھ ، ص - 2

3 - ART 2258 du c .c .f dispose :«La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un
droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou
qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. ».

.81، ص 2004، الحیازة والتقادم المكسب ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، محمدي زواوي فریدة - 4

الصدة عبد المنعم فرج ، الحقوق العینیة الأصلیة ، دراسة مقارنة في القانون المصري و اللبناني ، دار النھضة العربیة   - 5

.561، ص 1982مصر ، 
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وسیلة یستطیع بمقتضاھا الحائز إذا إستمرت "أما الدكتور سوار محمد وحید الدین فقد إعتبره

1."حیازتھ على حق عیني مدة معینة أن یتمسك بكسب ھذا الحق

ھو قرینة التنازل عن الحق فالمالك ":في حین أن الدكتور خالدي أحمد عرف التقادم المكسب بأنھ

مدة من الزمن المحددة الذي یترك ملكھ في ید الغیر یعد متنازلا عن ملكیتھ إذا مضت على الحیازة 

2".قانونا 

من خلال ھذه التعریفات یمكن القول أن التقادم المكسب ھو طریق لإكتساب الملكیة أو الحق العیني 

.الذي ترد علیھ الحیازة لمدة من الزمن حددھا القانون 

لھ تمییــز التقــادم المكســـب عــن الأنظمــة المشابھــة:ثانیا 

من القسم السادس 829و 828، 827نظم المشرع الجزائري أحكام التقادم المكسب في المواد 

من الفصل الثاني ، الباب الأول من الكتاب الثالث المتعلق بالحقوق العینیة الأصلیة ، و بالرجوع إلى 

لعقاریة متى ھذه المواد یلاحظ أن المشرع جعل التقادم المكسب طریقا من طرق كسب الملكیة ا

توافرت شروطھ ، و میزه بنظام خاص بھ یختلف عن باقي الأنظمة المشابھة لھ ، منھا الإستیلاء

من  832، و التقادم المسقط ، الذي وحد المشرع بعض أحكامھ مع التقادم المكسب في المادة )أولا(

.)ثانیا(ج نظرا للتشابھ الكبیر بینھما ، إلا أنھ میزه عنھ في أحكام أخرى .م.ق

تمییز التقادم المكسب عن الإستیلاء-1

الإستیلاء ھو طریق لكسب الملكیة ، بحیث یتم وضع الید على مال غیر مملوك لأحد وقت الإستیلاء 

3.علیھ بنیة تملكھ

ج ، الأموال المنقولة التي لا مالك لھا.م.من ق773لقد جعل المشرع الجزائري في المادة 

:ضمن أموال الدولة إذ تنص على ما یلي 

التي لیس لھا مالك ، و كذلك أموال الأشخاص ك الدولة جمیع الأموال الشاغرةتعتبر ملكا من أملا"

".ھم من غیر وارث أو الذین تھمل تركتالذین یموتون 

، السوري ، مطابع ألف باء الأدیب المدني ، الحقوق العینیة الأصلیة في القانون سوار محمد وحید الدین ، شرح القانون- 1

.629، ص 1969سوریا ، 
،2018خالدي أحمد ، الحیازة بین الشریعة الإسلامیة و القانون المدني الجزائري ، الطبعة الثانیة ، دار ھومة ، الجزائر ، - 2

.497، 496ص ص 
.39، ص 2011الملكیة العقاریة الخاصة وفقا لأحكام التشریع الجزائري ، الطبعة الثانیة ، دار ھومة ، الجزائر ، طلبة لیلى ، - 3
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ملك ، إلا أنھما وضع الید على المال بنیة التفي أن كلاھما ھویتفق الإستیلاء و التقادم المكسب

:یختلفان من عدة جوانب یمكن حصرھا في التالي 

التقادم المكسب سبب ناقل للملكیة من المالك الأصلي والمفترض أنھ تخلى عن ملكھ إلى الحائز -

.الذي ھو المالك الجدید ، عكس الإستیلاء ھو مولد للملكیة ، حیث یكسب الحق إبتداء

یة بعد إستمرار حیازتھ مدة معینة ، في حین أن الاستیلاء لملكالتقادم المكسب یكسب الحائز ا-

1.یكسب المستولي الملكیة في الحال دون حاجة لإستمرار الحیازة مدة زمنیة معینة 

یرتب التقادم المكسب إلتزاما طبیعیا في ذمة المالك الجدید إتجاه المالك السابق ، بینما لا یرتب -

2.الإستیلاء ھذا الإلتزام ، لأن الملكیة كانت بدون مالك

تمییز التقادم المكسب عن التقادم المسقط -2

:ج على ما یلي .م.من ق832تنص المادة 

تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فیما یتعلق بحساب المدة ، و وقف التقادم "

إنقطاعھ و التمسك بھ أمام القضاء و التنازل عنھ و الإتفاق على تعدیل المدة ، و ذلك بالقدر الذي و

."لا تتعارض فیھ ھذه القواعد مع طبیعة التقادم المكسب مع مراعاة الأحكام التالیة 

من القانون السالف الذكر، فإن كلا من التقادم المكسب و المسقط یتفقان من حیث 832طبقا للمادة 

فاق على تعدیل مدتھما، الإتمدة التقادم و وقفھ و إنقطاعھ و التمسك بھ أمام القضاء و التنازل عنھ و 

:یختلفان من عدة جوانب أھمھابشرط أن لا تتعارض ھذه القواعد مع طبیعة التقادم المكسب، إلا أنھما

التقادم المكسب ھو مرور مدة من الزمن على حیازة الشخص ، بحیث یكتسب حقا عینیا على-

لكیة بسبب سكوت مالشيء ، أما التقادم المسقط فھو إنقضاء حق شخصي أو عیني بإستثناء حق ال

3.صاحب الحق على المطالبة بھ خلال مدة من الزمن 

الشخصي ، أما التقادم المسقط یؤدي إلى نلتقادم المكسب یؤدي إلى إكتساب حق عیني دوا-

حیازة العقار وسیلة لإكتساب ملكیتھ في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماستر ، كلیة ، بوالیت لیندة ، لھوم حوریة - 1

.23، ص 2013تیزي وزو،جامعة مولود معمري الحقوق ، 
.230، ص 1992عدلي أمیر خالد ، تملك العقارات بوضع الید ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، مصر ، - 2

، 2، مجلد 9السنھوري عبد الرزاق أحمد ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، أسباب كسب الملكیة ، الطبعة الثالثة ، ج - 3

.984، ص 1968التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، دار إحیاء 
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1.إنقضاء حق شخصي أو عیني باستثناء حق الملكیة بحیث لا تسقط الملكیة بعدم الإستعمال

التقادم المكسب یتمسك بھ صاحب الحق عن طریق الدفع أو عن طریق دعوى إسترداد الشيء -

2.الذي ضاع منھ ، عكس التقادم المسقط الذي لا یمكن لصاحب الحق التمسك بھ  إلا عن طریق الدفع

قل من المدة التقادم المكسب یعتد فیھ بحسن النیة فإذا كان الحائز حسن النیة یملك الحق في مدة أ-

التي یملكھ فیھا الحائز سیئ النیة ، أما في التقادم المسقط فلا یعتد بحسن النیة و المدة التي یحددھا 

3.القانون لسقوط الحق تقصر أو تطول تبعا لطبیعة ھذا الحق ، لا تبعا لثبوت حسن النیة أو إنتفائھ

الفرع الثاني

أنــواع التقــادم المكســـب

إلى قصیر المدة الذي )أولا (تختلف مدة التقادم المكسب بإختلاف نوع التقادم من طویل المدة 

، و أضاف المشرع )ثانیا (یتمیز عن باقي الأنواع بشرطي حسن النیة و حیازة الحائز لسند صحیح 

.) ثالثا ( نوعا آخر یتمثل في تقادم الحقوق المیراثیة

الطویــــــل المــــــدةالتقــــادم :أولا 

:ج على ما یلي .م.من ق827تنص المادة 

،من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عینیا منقولا كان أو عقارا دون أن یكون مالكا لھ أو خاصا بھ"

."سنة بدون إنقطاع  خمسة عشرصار لھ ذلك ملكا إذا إستمرت حیازتھ لھ مدة 

ولمدة قانونیةحاز عقارا أو منقولا أو حقا عینیا و كانت حیازتھ یستخلص من نص المادة أن كل من

إكتسب العقار بالتقادم ،4بسيء النیةأو الحائز حسن النیةكان لا یشترط القانون إنسنة و 15

، و التقادم الطویل ھو و ما یسمى بالتقادم الطویل المدة مقارنة بالتقادم القصیر المدةوھ،المكسب

.القصیر ھو الإستثناءالأصل أما 

.96، ص 2017زكریاء ، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة ، دار بلقیس ، الجزائر ، سرایش- 1

الشواربي عبد الحمید ، عثمان أسامة ، أحكام التقادم المكسب في ضوء القضاء و الفقھ ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،مصر،- 2

.13، ص 1996
.984السنھوري عبد الرزاق أحمد ، المرجع السابق، ص - 3

إذ یعتبر الحائز سيء النیة إذا كان جھلھ لإعتدائھ على حق الغیر ناشئا على خطأ جسیم ، كمن یشتري عقارا دون أن یطلب من - 4

زھوبن میسون ، إكتساب الملكیة العقاریة نظر في ذلكالبائع سندات تثبت الملكیة حتى لو إعتقد ھذا الحائز أن البائع ھو المالك ، أ
.61، ص 2007الخاصة عن طریق الحیازة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة ، 
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التقـادم القصیـر المـدة:ثانیا 

نوعا آخر من التقادم إلى جانب التقادم المكسب طویل المدة ، 1ج .م.من ق828أضافت المادة 

سنوات ، بشرط أن تكون الحیازة واردة على عقار أو حق عیني عقاري 10وھو التقادم القصیر لمدة 

وسیتم التطرق إلى ،2دون المنقولات و مقترنة بحسن النیة و تستند في الوقت ذاتھ إلى سند صحیح 

:لتفصیل كالآتي ھذه الشروط بشيء من ا

أن یرد التقادم القصیر على العقارات دون المنقولات -1

الحكمة من إستثناء المشرع الجزائري المنقولات من التقادم القصیر المدة ، ھو أنھ لو توفرت لدى 

حائز المنقول حسن النیة و السند الصحیح یكسب ملكیة المنقول حالا ، عملا بقاعدة الحیازة في 

3.قول سند الملكیةالمن

أن یكون ھناك سند صحیح-2

السند الصحیح ھو تصرف یصدر عن ":ج على ما یلي .م.من ق03فقرة 828نصت المادة 

."شخص لا یكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق المراد كسبھ بالتقادم ، و یجب إشھار السند 

لصادر عن شخص لا یكون مالكا للشيء      طبقا لنص المادة یقصد بالسند الصحیح التصرف ا

أو صاحبا للحق المراد كسبھ بالتقادم و یجب أن یكون السند مشھرا ، و لھ وجود قانوني ، و ناقلا 

4.للملكیة ، و أن یكونتصرفا صادرا عن شخص لیس بمالك الشيء أو صاحبا للحق المراد كسبھ

.الحائز طبقا للقواعد العامة في الإثباتو یقع عبء إثبات توافر شروط السند على عاتق 

أن یكون الحائز حسن النیة–3

824إشترط المشرع في التقادم المكسب القصیر المدة أن یكون الحائز حسن النیة ، و عرفت المادة  

:ج حسن النیة كما یلي .م .من ق1فقرة 

یر إلا إذا كان ھذا الجھل یفرض حسن النیة لمن یحوز حقا و ھو یجھل أنھ یتعدى على حق الغ"

".ناشئا عن خطأ جسیم 

رنة بحسن النیة  إذا وقعت الحیازة على عقار أو حق عیني عقاري و كانت مقت":ج على ما یلي .م.من ق828تنص المادة - 1

".و مستندة في الوقت نفسھ إلى سند صحیح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون عشر سنوات 
.26، ص 2014حمدي باشا عمر ، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة ، الطبعة الثانیة، دار ھومھ ، الجزائر ، - 2

ج  التي تنص على.م .من ق 01فقرة 835قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة ، نص علیھا المشرع الجزائري في المادة - 3

من حاز بسند صحیح منقولا أو حقا عینیا على منقول أو سندا لحاملھ، فإنھ یصبح مالكا لھ إذا كان حسن النیة وقت  ":ما یلي 
".حیازتھ

.59،المرجع السابق ، ص میسون زھوین- 4
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یستخلص من المادة أن حسن النیة ھو الغلط الذي یقع فیھ الحائز ویدفعھ إلى الاعتقاد بأنھ تلقى 

الملكیة أو الحق العیني من المالك أو صاحب الحق، ویستوي أن یكون الغلط الذي وقع فیھ الحائز 

1.یھغلطا في الواقع أو غلطا في القانون ، و یجب أن یكون حسن النیة تاما لا شبھة ف

ج معیاران لتحدید حسن النیة وھما .م.من ق825و 824وضع المشرع الجزائري في المادتین 

2.المعیار الشخصي و المعیار الموضوعي 

ج  توفر حسن النیة وقت تلقي الحق ، و حسن النیة في .م .من ق2فقرة 828تشترط المادة 

ج ، و على من یدعي .م.من ق824، وذلك طبقا للمادة الحائز مفترض حتى في حالة الغلط في القانون

العكس إثبات إدعائھ بكل طرق الإثبات ، كون الحیازة واقعة مادیة یجوز إثباتھا بالبینة والقرائن ، كما 

:یستطیع المدعي إثبات سوء نیة الحائز بإحدى الطرق التالیة 

.رف إلیھ غیر مالكأن یثبت أن الحائز كان یعلم وقت تلقي الحق أن من تص-

.جسیمیة من تصرف إلیھ كان ناشئا عن خطأأن یثبت أن جھل الحائز لعدم ملك-

.3أن یثبت أن الحائز قد إغتصب الحیازة-

و نشیر إلى أن مدة التقادم القصیر لا تحتسب إلا من وقت توافر السند الصحیح وحسن النیة معا لدى

4.الحائز

تعتبر المدة في التقادم المكسب بنوعیھ القصیر و الطویل من النظام العام ، ولا یجوز الإتفاق عل

:ما یلي ج التي تنص على .م .من ق322أو إبطالھا أو تقصیرھا وھو ما أكدت علیھ المادة تعدیلھا

ى أن یتم التقادم في مدة لا یجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق ، كما لا یجوز الإتفاق عل"

."تختلف عن المدة التي عینھا القانون

.192، ص 1990، دعوى ثبوت الملكیة ، منشاة المعارف ، الإسكندریة ، مصر ، المنجي محمد- 1

المعیار الشخصي وھو الذي یعتقد فیھ الحائز دون أي شك أنھ یتعامل مع مالك العقار أو صاحب الحق العیني على العقار، أما- 2

"ج على ما یلي .م.من ق1فقرة 824المعیار الموضوعي نصت المادة  یفرض حسن النیة لمن یحوز حقا وھو یجھل أنھ یتعدى :
على حق الغیر ، إلا إذا كان ھذا الجھل ناشئا عن خطأ جسیم ، وإذا كان الحائز شخصا معنویا ، فالعبرة بنیة من یمثلھ ، ویفترض 

:من نفس القانون التي تنص على ما یلي 2فقرة 825، و ھو ما أكدت علیھ المادة "لیل على العكسحسن النیة دائما حتى یقوم الد
... ".و یعد سيء النیة من  إغتصب حیازة الغیر بالإكراه "

.113محمدي زواوي فریدة ، الحیازة والتقادم المكسب ، المرجع السابق ، ص - 3

.103، ص 2004، الجزائر،2، المجلة قضائیة ، الغرفة العقاریة ، ج رواینیة عمار ، التقادم المكسب - 4
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الجدیر بالذكر أن الفرق بین التقادم القصیر و الطویل المدة ھو أن الأول یرد على العقارات فقط 

دون المنقولات و مدتھ عشر سنوات مع حسن النیة و السند الصحیح ، أما الثاني فمدتھ خمسة عشر 

.1سنة ، و یرد على العقارات و المنقولات و دون إشتراط حسن النیة و السند الصحیح

تقــادم الحقـــوق المیراثیــة:ثالثا

:ما یليج على.م .من ق 829نصت  الفقرة الأولى من المادة 

"و ثلاثون سنةراثیة إلا إذا دامت الحیازة ثلاثالا تكسب بالتقادم في جمیع الأحوال الحقوق المی"

829لمنصوص علیھ في نص المادة إستقرت المحكمة العلیا في عدة قرارات لھا ، على أن التقادم ا

السالفة الذكر ھو التقادم المكسب و لیس المسقط ، بشرط أن یثبت الحائز للحق المیراثي دوام حیازتھ 

2.سنة  33القانونیة لمدة 

ج لا یمكن لقضاة الموضوع إثارة التقادم المكسب .م .ق  من 829و طبقا للفقرة الثانیة من المادة 

.المیراثیة تلقائیا ، بل یجب التمسك بھ من طرف الحائز للحقوق 

بأن سریان أجل تقادم الحقوق 28/06/2000وقضت المحكمة العلیا في القرار المؤرخ في 

3.المیراثیة في حالة وجود  قصر لا یبدأ إلا من تاریخ بلوغھم سن الرشد القانونیة

المطلــب الثانـي

نطــــاق التقـــادم المكســــب 

تنوع مجال التقادم المكسب ، إذ حصر المشرع الجزائري المال العقاري الذي یجوز كسبھ بالتقادم 

في نصوص و قوانین متفرقة ، و جعل ھذا الحق ینحصر فقط على الحقوق العینیة دون الشخصیة 

، كما حصر الأشخاص المخول لھم قانونا حق حیازة ھذا المال )أول فرع (رغم قابلیتھا للحیازة ، 

بالتقادم وجعل ھذا الحق مطلقا لكل شخص سواء كان طبیعیا أو معنویا ، و لم یشترط المشرع أھلیة 

) .ثاني فرع (معینة ، إذ یجوز لغیر الممیز إمتلاك الحقوق بالتقادم كون الحیازة واقعة مادیة 

.501صخالدي أحمد ، المرجع السابق، - 1

، المجلة القضائیة ، الغرفة العقاریة ، ع خاص204939، ملف رقم  22/11/2000في  من بین ھذه القرارات ، القرار المؤرخ- 2

.233، ص 2004، 2ج 
.206، ص 2004، 2المجلة القضائیة ، الغرفة العقاریة ، ج ،194378، ملف رقم 28/06/2000قرار مؤرخ في - 3
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الفـــرع الأول

ق محـل التقادم المكســبالحقـو

یتحدد مجال التقادم المكسب من حیث الحقوق و ھي عدیدة ، تطرق لھا المشرع الجزائري في 

نصوص مختلفة ، إذ لم یجعل ھذا الحق مطلقا بل قید بعض الحقوق ولم یجز تملكھا بالتقادم نظرا 

، وھذه الحقوق لا بد أن تتوفر على )أولا (لطبیعتھا وخصوصیتھا ، أو لتعارضھا مع النظام العام 

.)ثانیا (بعض الشروط من أجل تملكھا بالتقادم 

الحقوق العینیة دون الشخصیة:أولا 

:ج على ما یلي .م.من ق827تنص المادة 

من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عینیا منقولا كان أو عقار دون أن یكون مالكا لھ أو خاصا بھ "

."نقطاع إسنة بدون خمسة عشر مدة لھ ملكا ، إذا إستمرت حیازتھ صار لھ ذلك 

یتبین من نص المادة أن التقادم المكسب الطویل المدة یرد على حیازة الحقوق العینیة وحدھا، 

إن ووعلى رأسھا العقار والمنقول على السواء ، فلا تكسب الحقوق الشخصیة بالتقادم المكسب حتى 

1.للحیازة و لكنھا تنقضي بالتقادم المسقط كحق المستأجر كانت قابلة 

و بذلك یكون قابلا للتملك بالتقادم كل عقار سواء عقارا بطبیعتھ أو بالتخصیص ، و سواء كان 

أرضا زراعیة و كل ما تبنتھ من محصولات و ثمار و منشآت و مباني ، و ما فوقھا و ما تحتویھ في 

2.ن العقار أو المنقول مفرزا أو شائعاوسواء كاإلخ ، ...باطنھا

وجمیع الحقوق یكسب بالتقادم كل حق عیني على عقار سواء كان حقا عینیا أصلیا كحق الملكیة 

وكذا الحقوق العینیة التبعیة والمتمثلة في حق ،المتفرعة عنھ كحق الإنتفاع وحق السكن و الإستعمال

3.الإمتیاز في العقار الرھن الرسمي و الحیازي ، حق التخصیص و حق

:ج على ما یلي .م.من ق868تنص المادة 

.995السنھوري عبد الرزاق أحمد ، المرجع السابق ، ص - 1

.17الشواربي عبد الحمید ، عثمان أسامة ، المرجع السابق ، ص - 2

المكسب للعقار في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ،أولاد العید الطاھر، التقادم - 3

.33ص ،2005
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ینشأ حق الإرتفاق عن الموقع الطبیعي للأمكنة، أو یكسب بعقد شرعي أو بالمیراث ، إلا أنھ لا "

".تكسب بالتقادم إلا الإرتفاقات الظاھرة بما فیھا حق المرور

الظاھر من التملك بالتقادم المكسب ، عكس ج حق الإرتفاق غیر .م.من ق868إستثنت المادة 

الإرتفاقات الظاھرة التي یجوز إكتسابھا بالتقادم بما فیھا حق المرور ، و الحكمة من ذلك ھو حتى لا 

.یشوب الحیازة عیب الخفاء 

لم ینص المشرع الجزائري صراحة على جواز إكتساب الأملاك الوقفیة بالتقادم المكسب ، لكن 

، یفھم منھما أنھ لا یجوز أن یسري التقادم 3من قانون الأوقاف 52و 31لى المادة بالرجوع إ

.المكسب على الأملاك الوقفیة ، لأن التقادم یؤدي إلى إكتساب العقار 

و ھذا یتعارض مع أحكام عقد الوقف الذي بمجرد تمامھ یزیل حق الملكیة عن مالكھ الواقف، 

عنوي و یؤدي إلى تشكیل شخصیة معنویة للمال الموقوف ، وتسھرسواء كان شخص طبیعي أو م

.4الدولة على إحترام إرادة الواقف و تنفیذھا

كما أن الوقف ھو حبس العین عن التملك على وجھ التأبید و التصدق بالمنفعة على الفقراء على 

ى حق الإنتفاع بھ دون وجھ من وجوه البر و الخیر ، ولا یخول لصاحب العقار محل عقد الوقف سو

5.ملكیة حق الرقبة

شـــروط الحـــق العینــي محـــل التقـــادم  :ثانیا 

أن یكون الحق قابلا للتعامل فیھ وقابلا :لإكتساب الحق العیني بالتقادم یجب توفر شرطان و ھما 

.للحیازة 

الوقف ھو حبس العین عن التملك على وجھ التأبید و التصدق بالمنفعة على  ":من قانون الأوقاف على ما یلي 3تنص المادة - 1

".یر الفقراء أو على وجھ البر و الخ
الوقف لیس ملكا للأشخاص الطبیعیین و لا الإعتباریین، ویتمتع بالشخصیة   ":من قانون الأوقاف على ما یلي 5تنص المادة - 2

".المعنویة ، و تسھر الدولة  على إحترام إرادة الواقف و تنفیذھا 
، الصادر21ج ر ع ، یتعلق بالأوقاف ، 1991أبریل سنة 27الموافق ل 1411شوال عام 12مؤرخ في 10-91قانون رقم - 3

.، معدل و متمم 1991مایو 08بتاریخ 
.330، ص 2012خلفوني مجید ، العقار في القانون الجزائري ، دار الخلدونیة ، الجزائر، - 4

.331، 330خلفوني مجید ، المرجع نفسھ ، ص ص - 5
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:أن یكون الحق العیني قابلا للتعامل فیھ -1

لا یجوز التعامل في بعض الحقوق العینیة نظرا لطبیعتھا ، كالھواء أو لتعارضھا مع الغرض 

المخالفة والذي خصصت لھ ، مثل الأموال المخصصة للمنفعة العامة ، و كذا الحقوق غیر المشروعة 

1.للنظام و الآداب العامة 

:ج التعامل في أموال الدومین العام و الخاص ، و التي تنص على ما یلي.م.من ق689إستثنت المادة 

...."لا یجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزھا أو تملكھا بالتقادم"

.3قانون الأملاك الوطنیة  من 212و ھو ما أكدت علیھ المادة 

جواز كسب الحقوق العینیة المشھرة في السجل لم ینص المشرع الجزائري صراحة على عدم 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 74-75، لكي یتماشى مع الأمر 4العقاري بالتقادم المكسب

، و بھذا الصدد أصدرت المحكمة العلیا قرارا قضى بأنھ لا یمنع توفر 5وتأسیس السجل العقاري

6.العقار على الدفتر العقاري من إكتسابھ بالتقادم 

الذي قضى بأنھ یقوم إكتساب الملكیة 18/05/2005المؤرخ في 300815وكذا القرار رقم 

ھا و لا فرق بین العقارات منالعقاریة عن طریق التقادم المكسب على الحیازة و شروطھا و مدت

و الذي15/10/2008وھو ما أكد علیھ أیضا القرار المؤرخ في 7حیث توفر و إنعدام السند ،

8.قضى بأنھ لا یستثني القانون المدني العقارات المشھرة عقودھا من إكتسابھا بالتقادم المكسب

.84، 80، ص ص 2015المنازعات العقاریة ، دار ھومھ ، الجزائر ، حمدي باشا عمر ، زروقي لیلى ، - 1

...:من قانون الأملاك الوطنیة على ما یلي 21تنص المادة - یة مما تستمد القواعد العامة لحمایة الأملاك الوطنیة العموم" 2

.مبادئ عدم قابلیة التصرف و التقادم و الحجز:یأتي  " ...
، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة ، 1990الموافق لأول دیسمبر سنة 1411جمادى الأولى عام 14مؤرخ في30-90أمر رقم - 3

.، معدل و متمم 1990دیسمبر 02، الصادر بتاریخ 52ج ر ع 
، ص ص ،2004، 2محمدي زواوي فریدة ، التقادم المكسب و نظام السجل العیني ، المجلة القضائیة ، الغرفة العقاریة ، ج - 4

125 ،126.
، یتضمن إعداد مسح الأراضي العام 1975نوفمبر سنة  12الموافق ل  1395ذي القعدة عام 08مؤرخ في 74-75أمر رقم - 5

1975نوفمبر  18، الصادر بتاریخ 92العقاري ، ج ر ع السجل و تأسیس .
، ص   2010، 3، المجلة القضائیة ، الغرفة العقاریة ، ع خاص ، ج 423832، ملف رقم 16/07/2008قرار مؤرخ في - 6

274.
، ص  2010، 3، المجلة القضائیة ، الغرفة العقاریة ، ع خاص ، ج300815، ملف رقم 18/05/2005قرار مؤرخ في - 7

286.
.273، ص 2008، 2مجلة القضائیة ، الغرفة العقاریة ، ع ، ال479371، ملفرقم 15/10/2008قرار مؤرخ في - 8
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أن یكون الحق العیني قابلا للحیازة-2

ي الحائز من حق حیازة مجموعة من الأموال بالتقادم ، كالتركة التي لا یجوز منع المشرع الجزائر

ج  التي جاء فیھا ما .م .من ق 829أن ھذا یتعارض مع المادة رغمحیازتھا و لا إكتسابھا بالتقادم ، 

:یلي 

".سنة 33لا تكتسب بالتقادم في جمیع الأحوال الحقوق المیراثیة إلا إذا دامت الحیازة "  

الفـرع الثانــي 

الأشخاص أصحاب الحق في

الإستفــادة مــن التقــادم المكســـب

یجوز لكل شخص طبیعي أو معنوي أن یستفید من التقادم المكسب و لا یشترط في الحائز أھلیة 

، وتكون حیازة 2فتجوز حیازة غیر الممیز وتكون بواسطة ممثلھ1معینة كون الحیازة واقعة مادیة 

حیث لا تشترط في الشخص الطبیعي أھلیة ، الشخص المعنوي صحیحة أیضا بواسطة ممثلھ القانوني

، إذ ھي القانونیةمعینة لكي یتمسك بالتقادم المكسب ، لأن الأھلیة القانونیة تشترط لمباشرة التصرفات 

3.ني الذي یریده صلاحیة الشخص لإعمال إرادتھ إعمالا من شأنھ ترتیب الأثر القانو

بما أن الحیازة لیست بحق عیني ولا شخصي ، ولا تصرفا قانونیا ، بل ھي واقعة مادیة بسیطة 

أي شخص حتى ولو كان غیر فإنھا لا تشترط فیھا الأھلیة القانونیة ، إذ بإمكان4تحدث آثارا قانونیة ، 

ن یكسب حق الملكیة بالتقادم بما یحوزه ممثلھ القانوني نیابة عنھ ، فیجتمع عند الحائز غیر ممیز أ

یقال على الحائز غیر الممیز یطبق على المجنون والمعتوه و ماعنصري الحیازة المادي والمعنوي ، 

ن ق م 809، وجاءت المادة من یمثلھمعتباري ، إذ یتحقق العنصر المعنوي للحیازة عند الشخص الإو

:ج تؤكد ذلك ، إذ تنص صراحة على ما یلي .م .

".یجوز لغیر الممیز أن یكسب الحیازة عن طریق من ینوب عنھ نیابة قانونیة "

1 - LAHLOU Ghenima ,a propos du certificat de possession institue par la loi portant orientation
fonciere , la revue judiciaire , la chambre fonciere, tome 2, 2004 , PP 167 ,182 .

، 417، ص ص 2007، 01، المجلة القضائیة ، الغرفة العقاریة ، ع 271312، ملف رقم 23/06/2004قرار مؤرخ في - 2

418.
.89، 76محمدي زواوي فریدة ، الحیازة والتقادم المكسب ، المرجع السابق ، ص ص  - 3

.785السنھوري عبد الرزاق أحمد ، المرجع السابق ، ص - 4
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.لا یسري التقادم المكسب في مواجھة فاقد الأھلیة إلا من یوم زوال ھذا المانع

أقر القانون للشخص المعنوي الحق في التملك عن طریق التقادم المكسب ، و بالتالي إمكانیة 

أو الأشخاص مباشرتھ للحیازة عن طریق السیطرة المادیة التي یقوم بھا من یمثلھ ، مثل المدیرون 

لمصلحتھم نھ لا یمكن أن یتملكوا عن طریق التقادم أموال الشخص المعنوي المفوضون لذلك ، إلا أ

1.الخاصة 

یستوي أن یكون الشخص المعنوي خاصا أو عاما ، إذ یمكن أیضا للأشخاص الإعتباریة التابعة 

للدولة أن تستفید من التقادم المكسب للعقارات التي یحوزھا ممثلوھا القانونیین ، كما نصت على ذلك 

:ك الوطنیة بنصھا على ما یلي من قانون الأملاك الوطنیة بخصوص طرق تكوین الأملا26المادة 

.العقد ، التبرع ، التبادل ، التقادم و الحیازة :طرق الإقتناء التي تخضع للقانون العام " "...

المبحـث الثانـي

شــروط التقـــادم المكســـب

العقاریة، تعتبر الحیازة شرطا جوھریا لقیام التقادم المكسب ، و تلعب دورا ھاما في كسب الملكیة

والتي بدونھا لا ینتج التقادم آثاره القانونیة بصفة كاملة ، صحیحة و قانونیة بحیث تكون مشتملة على 

.)أولمطلب  (عنصریھا المادي و المعنوي ، و خالیة من العیوب و ذلك بتوفرھا  على شروطھا 

لا یكفي شرط الحیازة لوحده للتمسك بالتقادم ، بل لا بد من إقترانھ بشرط المدة التي بدونھا لا 

یمكن للشرط الأول أن یكتمل ، و تختلف مدة الحیازة بإختلاف نوع التقادم طبقا لما حدده القانون ، 

، التي من شأنھا أن وحدد المشرع كیفیة حساب مدة التقادم التي یجب أن تكون خالیة من عوارضھا 

تؤدي إلى وقفھا أو إلى إنقطاعھا ، و تختلف الآثار التي ترتبھا ھذه العوارض على المدة بإختلاف

.) ثاني مطلب ( نوع العارض 

ثابتي ولید ، التقادم المكسب للملكیة في ظل نظام الشھر العیني ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق ، جامعة الحاج لخضر،- 1

.32، ص 2009باتنة ، 
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المطلـب الأول

حیازة الشيء محل التقادم المكسـب

تتحقق الحیازة بوجود سیطرة فعلیة مادیة ، و تاریخ السیطرة ھو تاریخ میلاد الحیازة الذي تتحدد 

بھ المراكز القانونیة ، وھي شرط أساسي في التقادم المكسب ولا یمكن التمسك بھا إلا إذا كانت 

ازة من السلف إلى ، و أجاز المشرع إنتقال الحی)أول فرع (صحیحة وقانونیة ، وخالیة من العیوب 

الخلف العام أو الخاص ، كما أجاز للحائز ضم مدة الحیازة لیبلغ التقادم ، و تختلف طریقة إنتقال 

.) ثاني فرع (الحیازة للخلف الخاص بإختلاف نوع الحق محل الحیازة  

الفــرع الأول

مفھـــــوم الحیـــــازة 

تعین التطرق إلى التعریف الفقھي المعطى لھا منلم یعرف المشرع الجزائري الحیازة ، مما ی

طرف الفقھاء الذین و إن إختلفوا فیما بینھم حول تعریف جامع و مانع ، إلا أنھم إتفقوا على أھم

، في حین أن المشرع تطرق إلى شروط الحیازة و حصرھا في أربعة شروط  )أولا (عناصرھا 

.)ثانیا (و ھي أن تكون ھادئة ، علنیة ، مستمرة و بدون لبس 

تعریــــف الحیـــازة:أولا 

:المقصود بالحیازة -1

.قبل التطرق إلى التعریف الفقھي للحیازة لا بد من التطرق للتعریف اللغوي 

.1الحیازة لغة مشتقة من فعل حاز ، فیقال حاز فلان شيء أي ضمھ و ملكھ 

سلطة واقعیة یسیطر فیھا شخص على شيء مادي ":أما فقھا عرفھا الأستاذ خالدي أحمد أنھا 

2."بقصد الظھور بمظھر المالك أو صاحب حق عیني أخر

سلطة فعلیة یمارسھا شخص على شيء یستأثر":سلیمان أنھا الأستاذ علي عليبینما عرفھا

.390المنجد الأبجدي ، المرجع السابق ، ص- 1

13أحمد ، المرجع السابق ، ص خالدي - 2
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بمظھر صاحب حق ملكیة أو حق عیني آخر على ھذا الشيء بھ ، و یقوم علیھ بأفعال مادیة تظھره

".1

2.ف .م .من ق 2255و ھذا التعریف یطابق التعریف الذي جاء في  نص المادة 

سلطتھ على الشيء بنیة الظھور بمظھر المالك لھ أو صاحب حق عیني ، وھو ما یباشر الحائز إذا 

یسمى بالحیازة القانونیة لأنھا لحساب النفس ، كمن یحوز عقارا بشكل فعلي و یمارس سلطات المالك 

أو صاحب الحق العیني لمصلحتھ دون الغیر ، عكس الحیازة العرضیة المتمثلة في السیطرة المادیة 

لحساب شخص آخر غیر الحائز دون أن یكون للحائز نیة التملك ، كحیازة الوكیل والمستأجر المترتبة 

فوضع الید لكي تكون الحیازة قانونیة یجب توافر عنصریھا المادي و المعنوي ،، 3و المودع لدیھ 

4.لا یكفي لیكون سببا للتملك بالتقادم ما لم یكن مقترنا بنیة التملكبمفرده

:یازة عناصر الح-2

:العنصر المادي/أ 

و ھو قیام الحائز بالأعمال المادیة التي یقتضیھا الحق العیني المراد إكتسابھ حسب نوع الحق ، 

5.مثل زراعة الأرض إن كان الحق العیني عبارة عن أرض أو البناء فیھا

أن تكون ھامة الحقیزاولھا صاحب یشترط لتوفر الركن المادي مباشرة الأعمال القانونیة التي

و كثیرة لظھور الحائز بصاحب الحق ، و أن یكون الشيء تحت ید الحائز أو تحت ید شخص أخر 

و النیابة التي تتحقق في الحالة التي یكون فیھا 6یعمل لحسابھ ، و ھذا ما یؤدي إلى الحیازة بالوساطة 

.1ج .م.من ق809مثلما أشارت إلیھ المادة ، الشخص غیر ممیز 

.7محمدي زواوي فریدة ، الحیازة و التقادم المكسب ، المرجع السابق ، ص - 1

2- Art 2255 du c.c.f dispose que :« La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou
d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient
ou qui l’exerce en notre nom ».

أن الحمایة بدعاوى الحیازة تعطى للحیازة القانونیة :یترتب عن التفرقة بین الحیازة القانونیة و العرضیة عدة نتائج من بینھا - 3

قرینة و مظھر لتملك الحق ، لأنھ لا یجوز  للشخص أن یحوز خلافا وھذه الأخیرة تؤدي إلى إكتساب الحق بالتقادم بإعتبارھا ، فقط
الشامل في الحیازة بوضع الید بالتقادم الطویل ، أنظر في ذلك عرفة عبد الوھاب ،ج.م.من ق831لسنده و ھذا ما نصت علیھ المادة 

.27، ص 2011المكسب للملكیة ، دار المجد للنشر و التوزیع ، مصر ، 
،2004عبد الحفیظ ، إثبات الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري ، دار ھومھ ، الجزائر ، بن عبیدة- 4

.95ص 
نمور وھیبة ، أفلیس إیمان ، دور السند الصحیح  لكسب الملكیة في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماستر ، كلیة- 5

.74، ص 2018د معمري تیزي وزو ، الحقوق ، جامعة مولو
تتحقق الحیازة بالوساطة في الحالة التي لا یباشر فیھا الحائز بنفسھ الأعمال القانونیة ، بل یقوم بھا عن طریق شخص آخر، وھو - 6
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:العنصر المعنوي/ب

یقصد بالركن المعنوي نیة الحائز في القیام بالأعمال المادیة لحساب نفسھ ، و أن یظھر بمظھر 

المالك أو صاحب حق عیني ، و بغیر ھذا العنصر تعتبر الحیازة عرضیة ، و لا یتحقق العنصر 

لى سبیل المعنوي إذا كان الغیر قد تسامح مع الحائز و سمح بالحیازة ، و ھو ما یسمى بالحیازة ع

التسامح ، و التي یستفید منھا من لھ علاقة قائمة بین الطرفین كالصداقة أو القرابة ، مثلما ما نصت 

.و یتوفر العنصر المعنوي بتوفر العنصر المادي 2ج ، .م.من ق808علیھ المادة 

صحة الحیازةشروط:ثانیا 

لا توجد الحیازة إلا إذا توافر ركنیھا على النحو الذي سبق تبیانھ أعلاه ، و خالیة من العیوب

3.حتى تحضى بالحمایة المقررة بموجب دعاوى الحیازة 

إ على شروط صحة الحیازة و التي یجب أن تكون ھادئة ، علنیة ، .م.إ.من ق524نصت المادة 

4.ف .م.من ق2261شروط التي ذكرت في المادة مستمرة و بدون لبس ، و ھي نفس ال

ممارســـة الحیـــازة بھــــدوء-1

، أي لا یكون الحائز قد تحصل علیھا 5معنى الھدوء أن لا تكون الحیازة مشبوبة بعیب الإكراه 

6.بإستعمال القوة و التھدید

ممارســـة الحیــازة علنیـــــا -2

یباشرھا بإسم  تصح الحیازة بالوساطة متى كان الوسیط ":ج التي تنص على ما یلي .م.من ق01فقرة 810ما نصت علیھ المادة 
الحائز و كان متصلا بھ إتصالا یلزمھ الإئتمار بأوامره فیما یتعلق بھذه الحیازة و ذلك كلھ مع مراعاة أحكام الأمر الصادر في شأن  

."الثورة الزراعیة 
".قانونیة یجوز لغیر الممیز أن یكسب الحیازة عن طریق من ینوب عنھ نیابة":ج على ما یلي .م.من ق809تنص المادة - 1

أو علىلا تقوم الحیازة على عمل یأتیھ الغیر على أنھ مجرد رخصة":ج على ما یلي .م.من ق01فقرة 808تنص المادة - 2

".عمل یتحملھ على سبیل التسامح 
دعوى وقف الأعمال الجدیدة ، دعوى إسترداد الحیازة و دعوى منع التعرض ، أنظر في ذلك عبد :دعاوى الحیازة ثلاثة و ھي- 3

الرحیم بسمة ، حمایة الحیازة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري تیزي وزو،
.42، ص 2017

4-Art 2261 du c.c.f dispose : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non
interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».

د ، أما الإكراه الذي یعیب الحیازة ھو الذي یصدر من الحائز عند بدئ الحیازة أي أن یتحصل الحائز على الحیازة بالقوة و التھدی- 5

إذا بدء الحائز حیازتھ بھدوء فلا یعیب عنھا ، و بعد ذلك لا یضطر إلى إستعمال القوة للإحتفاظ بحیازتھ ضد من یرید إنتزاعھا منھ ، 
.21أنظر في ذلك الشواربي عبد الحمید ، عثمان أسامة ، المرجع السابق ، ص 

.80نمور وھیبة ، أفلیس إیمان ، المرجع السابق ، ص- 6
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یقصد بالعلنیة مباشرة الحائز حیازتھ على مرئ الناس والظھور بمظھر المالك ، فإذا كانت خفیة 

تكون مشوبة بعیب الخفاء و في ھذه الحالة لیس للحائز أن یحمي حیازتھ بدعاوى الحیازة ، كما لا 

1.یمكنھ أن یكتسبھا بالتقادم

ـاعـأن تكـــون الحیـــازة بـــدون إنقط-3

یفید شرط الإستمراریة مزاولة الحائز الأعمال المادیة اللازمة لمزاولة الحق الذي یدعیھ في 

ج  إذا .م.من ق830وطبقا للمادة 2فترات زمنیة متقاربة ، و منتظمة حسب طبیعة الشيء المحوز ،

امھا في المدة ما ثبت قیام الحیازة في وقت سابق معین و قائمة في الحال ، فإن ذلك یعد قرینة على قی

3.بین الزمنین ما لم یقم الدلیل على خاف ذلك 

وحــــرة الحیـــازة بوضــمباش - 4

413إ ، بعدما أن كان في المادة .م.إ.من ق524أضاف المشرع الجزائري ھذا الشرط في المادة 

.یكتفي بالشروط الثلاثة السالفة الذكر 4من قانون الإجراءات المدنیة 

د باللبس الغموض الذي یشوب نیة الحائز نتیجة إحتمال ھذه النیة أكثر من معنى ، مما یوقع یقص

الغیر في غموض وشك بھذه الحیازة ، ولا یعلم إن كان الحائز یحوز لحسابھ أم لغیره ، و مثال 

5.ذلك حالة الشریك على الشیوع 

6تعیبب الركن الماديو اللبس یصیب الركن المعنوي للحیازة عكس باقي الشروط التي

.

.268عدلي أمیر خالد ، المرجع السابق ، ص - 1

.510، ص 1991ھرجة مصطفى مجدي ، الحیازة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، مصر ، - 2

إذا ثبت قیام الحیازة في وقت سابق معین و كانت قائمة في الحال فإن ذلك یكون     :"ج على ما یلي.م.من ق830تنص المادة - 3

".رینة على قیامھا في المدة ما بین الزمنین ، ما لم یقم دلیل على خلاف ذلك ق
یتضمن قانون الإجراءات المدنیة،   ،1966یونیو سنة 08الموافق ل 1386صفر عام 18مؤرخ في 154-66أمر رقم - 4

).ملغى (، 1966یولیو 26، الصادر بتاریخ 63ج ر ع   
الإلتباس في حیازة الشریك ، فإذا حاز عقارا یقع الشك حول ما إذا كان یحوزه لحسابھ حیازة شخصیة أم أنھإذ كثیرا ما یقع - 5

حمدي باشا عمر ، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة     یدیره لحساب الشركاء جمیعا ، فتكون بذلك حیازتھ غامضة ، أنظر في ذلك
.24الخاصة ، المرجع السابق ، ص 

.88، 87ي  أحمد ، المرجع السابق ، ص ص خالد -  6



قیام التقادم المكسب:الفصل الأول 

21

الفــرع الثانـي

إنتقــــــــال الحیــــــــــازة 

تنتقل الحیازة من شخص یدعى السلف إلى شخص آخر یدعى الخلف ، و لا یشترط في الحیازة 

أن تكون قانونیة ، فقد تكون حیازة السلف عرضیة و تنتقل إلى الخلف محتفظة بصفة العرضیة أو 

عنصر المادي وحده و یضیف إلیھا الخلف العنصر المعنوي و یتم الإنتقال بإحدى ینتقل معھا ال

.)ثانیا (، أو إلى الخلف الخاص بموجب عقد أو إتفاق)أولا (إما إلى الخلف العام :الطریقتین 

إنتقـال الحیازة إلى الخلف العـام:أولا 

، 1یقصد بالخلف العام الوارث أو الموصى لھ بجزء شائع من التركة كالموصى لھ بثلث التركة 

:ج التي تنص على ما یلي .م.من ق814تطرق المشرع إلى إنتقال الحیازة للخلف العام في المادة و

ة و أثبت الخلف تنتقل الحیازة إلى الخلف العام بجمیع صفاتھا ، غیر أنھ إذا كان السلف سيء النی"

أنھ كان في حیازتھ حسن النیة جاز لھ أن یتمسك بحسن نیتھ ، و یجوز للخلف الخاص أن یضم 

."حیازتھ لحیازة سلفھ لیبلغ التقادم 

، و الإنتقال یكون بذات صفات 2تنتقل الحیازة إلى الخلف العام بقوة القانون بمجرد وفاة المورث 

ضیة ، و بنفس العیوب التي تشوبھا ، و لا یستطیع الخلف العام تغییر الحیازة ، قانونیة كانت أم عر

الحیازة إلا بإحدى السببین وھما ، إما صدور فعل من الغیر أو صدور فعل من الوارث یعارض بھ 

3.حق المالك

یجوز للخلف العام ضم مدة حیازتھ لمدة حیازة سلفھ لإكتساب الملكیة بالتقادم ، مثل أن یحوز 

سنوات فیكفي للوارث إستمرار حیازتھ لمدة خمسة سنوات لإستكمال مدة 10مورث عقارا لمدة ال

، و إذا كان المورث قد حصل على سند صحیح و كان حسن النیة وقت تلقي العقار ، 4التقادم الطویل 

تمرار ، فإن الحیازة تنتقل بذات الصفة ، فإذا حاز المورث العقار تسعة سنوات فإنھ یكفي للوارث إس

.ا یتملك الوارث العقار بالتقادمحیازتھ مدة سنة لإستكمال مدة التقادم القصیر ، و بإنقضائھ

.211المنجي محمد ، المرجع السابق ، ص - 1

.228حمدي باشا عمر ، زروقي لیلى ، المنازعات العقاریة ، المرجع السابق ، ص - 2

152المرجع السابق ، ص ، بوالیت لیندة ، لھوم حوریة - 3

.212المنجي محمد ، المرجع السابق ، ص - 4
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أما إذا كان المورث سيء النیة وقت حصولھ على السند الصحیح ، فالعبرة بحسن النیة ھي في وقت 

1.م الطویل الوارث إثبات حسن نیتھ و لكن لھ أن یكتسب الملكیة بالتقادتلقي الحق و لا یجدي

إنتقال الحیازة إلى الخلف الخاص بالعقد أو الإتفاق:ثانیا 

یقصد بالخلف الخاص الشخص الذي یتلقى عن غیره حقا معینا بالذات ، كتلقي المشتري عینا معینا 

، أو إنتقال حیازة البیع من البائع إلى 2من البائع أو تلقي الراسي علیھ المزاد العقار المبیع بالمزاد 

.ج.م.من ق8135، 8124، 8113المشتري ، و ھو ما نصت علیھ المواد 

وجود إتفاق بین السلف و الخلف :یشترط لإنتقال الحیازة الى الخلف الخاص شرطان وھما 

عتھ مباشرة الأعمال الخاص ، و أن تتوفر لدى الخلف السیطرة على الشيء ، أي أن یكون بإستطا

6.المادیة التي تكون العنصر المادي للحائز دون عائق 

:تنتقل الحیازة إلى الخلف الخاص بإحدى الصور الثلاث 

ج ، وھو إنتقال .م .من ق 811نصت على ھذه الصورة المادة :إنتقال الحیازة بالتسلیم الفعلي -1

مادي للشيء موضوع الحق ، و یتم ذلك بوضع المبیع تحت الحیازة من الحائز إلى غیره دون تسلیم

تصرف المشتري بحیث یمكنھ من الإنتفاع بھ و حیازتھ و لو لم یستول علیھ مادیا ، بشرط إعلامھ 

بذلك ، و یتم التسلیم بحسب طبیعة المبیع فإذا كان منزلا سلم البائع للمشتري المفاتیح ، و إذا كان 

7.اولة بالیدمنقولا یكون عن طریق المن

من  812تطرق المشرع الجزائري إلى ھذه الصورة  في المادة :إنتقال الحیازة بالتسلیم الحكمي -2

:ج ، و یتم بطریقتین و ھما .م.ق

40خالدي  أحمد ،  المرجع السابق ، ص - 1

.477عدلي أمیر خالد ، المرجع السابق ، ص - 2

تنتقل الحیازة من الحائز إلى غیره إذا إتفقا على ذلك و كان في إستطاعة من":ج على ما یلي .م.من ق811تنص المادة - 3

".للشيء موضوع ھذا الحقمادي إنتقلت إلیھ الحیازة أن یسیطر على الحق و لو دون تسلم
یجوز نقل الحیازة دون تسلیم مادي إذا إستمر الحائز واضعا یده لحساب من":ج على ما یلي .م.من ق812تنص المادة - 4

."الحیازة أو إستمر الخلف واضعا یده و لكن لحساب نفسھیخلفھ في
تسلیم السندات المعطاة عن البضائع المعھود بھا إلى أمین النقل أو المودعة في  ":ج على ما یلي .م.من ق813تنص المادة - 5

."المخازن یقوم مقام تسلیم البضائع ذاتھا 
.43محمدي زواوي فریدة ، الحیازة و التقادم المكسب ، المرجع السابق ، ص - 6

.884السنھوري عبد الرزاق أحمد ، المرجع السابق ، ص - 7
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أن یكون المبیع في حیازة المشتري قبل البیع ، كالمستأجر بموجب عقد الإیجار ، فیبیع المالك -

حیازتھ لھا أصلیة بعد أن كانت عرضیة ، فتنتقل الحیازة في ھذه الحالة ھذه الشقة للمستأجر فتصبح

1.بدون تسلیم مادي للشيء كون الشقة كانت في حیازة المستأجر قبل البیع

بقاء المبیع في ید البائع بعد البیع ، كحیازة البائع للعقار أصلیا ثم یبیعھا و یستأجرھا بموجب -

2.عارضة بعدما أن كانت أصلیةعقد إیجار ، فتصبح یده 

ج التي نصت على ما .م.من ق813و ھو ما نصت علیھ المادة :إنتقال الحیازة بالتسلیم الرمزي -3

تسلیم السندات المعطات عن البضائع المعھود بھا إلى أمین النقل أو المودعة في المخازن ":یلي 

شخص السندات و تسلم آخر البضائع ذاتھا و غیر أنھ إذا تسلم،یقوم مقام تسلیم البضائع ذاتھا

."كان كلاھما حسن النیة ، فتكون الأولویة لمن تسلم البضائع 

للحیازة الذي یتحقق بتسلیم الحائز لأداة یستطیع الرمزيفي الإنتقالھذا النص ھو تطبیق عملي

،ومن خلال نص المادة یلاحظ أن التسلیم الرمزي یأخذ صورتین 3بواسطتھا السیطرة على الشيء

4.إما تسلیم المستندات ، أو تسلیم البضائع بشرط حسن النیة:وھما 

تجدر الإشارة الى أن نص المادة السالفة الذكر ورد على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر، إذ 

المادة ، مثل تسلیم البائع مفاتیح المنزل أو سیارة توجد حالات أخرى للتسلیم الرمزي لم تتطرق لھا 

5.إلى المشتري 

تنتقل الحیازة من السلف إلى الخلف الخاص في كل أنواعھ الثلاث السالفة الذكر ، و طبقا للفقرة 

ج یجوز للخلف الخاص أن یضم إلى حیازتھ حیازة سلفھ لیبلغ .م .من ق 814الأخیرة من المادة 

یث تصبح حیازة الخلف الخاص حیازة مستقلة و جدیدة عن حیازة سلفھ ، و تتمیز بصفاتھا التقادم ، بح

الخاصة التي تخالف الصفات التي كانت تعتریھا عند السلف ، مما قد یؤدي إلى إختلاف في حیازة 

.13د الرحیم بسمة ، المرجع السابق ، ص عب -  1

.471عدلي أمیر خالد ، المرجع السابق ، ص - 2

وعادة ما یتسلم    ، إذا إشترى شخص من آخر بضائع كان البائع قد عھد بھا إلى أمین النقل أو أودعھا في المخازن ،مثال ذلك - 3

زن التي أودعت بھا البضائع لیستطیع بمقتضاھا أن یسحبھا متى یشاء ، أنظر صاحب البضائع سندات عنھا من أمین النقل أو أمین المخا
.198خالدي أحمد ، المرجع السابق ، ص في ذلك

.41عرفة عبد الوھاب ، المرجع السابق ، ص - 4

.46محمدي زواوي فریدة ، الحیازة و التقادم المكسب ، المرجع السابق ، ص -
5



قیام التقادم المكسب:الفصل الأول 

24

الخلف الخاص عن حیازة السلف ، و ھذا عكس إنتقال الحیازة من السلف إلى الخلف العام التي تنتقل 

1.بذات الصفات التي كانت لدى السلف

أي أن حیازة السلف إذا كانت متماثلة مع حیازة الخلف الخاص فالضم لا یطرح صعوبة ، فإذا 

صحیح و كان الخلف الخاص كذلك جاز لھ ضم حیازة سلفھ لحیازتھ لھ سندكان السلف حسن النیة و 

إن كان السلف قد حاز خمسة سنوات یبقى للإستفادة من التقادم القصیر ، و ھو عشر سنوات ، و

.للخلف الخاص مدة خمس سنوات أخرى لإكتمال مدة التقادم القصیر 

أما إذا كانت حیازة السلف و الخلف الخاص غیر متماثلتین ، بأن كانت إحداھما صالحة للتقادم

التقادم القصیر لإستكمال الطویل و الأخرى صالحة للتقادم القصیر ، فالقاعدة ھنا أنھ یجوز ضم مدة 

مدة التقادم الطویل و لیس العكس ، فإذا كان السلف سيء النیة و حاز لمدة سبع سنوات مثلا فإن كان 

الخلف الخاص حسن النیة و حاز ثلاث سنوات لم یكن لھ ضم سبع سنوات للإستفادة من التقادم 

و ضم حیازة السلف أصلح لھ لأنھ القصیر، ما لم یكن الخلف الخاص قد حاز لمدة ثمانیة سنوات ، 

سوف یستفید من التقادم المكسب الطویل بضم سبع سنوات فتكتمل خمسة عشر سنة ، عوض أن 

2.ینتظر سنتین للإستفادة من التقادم القصیر

المطلـب الثانـي

إستفـاء المـدة القانونیــة

یشترط أیضا في التقادم المكسب أن تستمر الحیازة طوال المدة المقررة لھا قانونا و التي تختلف 

بإختلاف نوع التقادم ، و حدد المشرع كیفیة حساب مدة التقادم بموجب نصوص قانونیة ، و ھي نفس 

ؤدي بھا إلى إنقطاعھا  إلا أن ھذه المدة قد تعتریھا عوارض ت،)أولفرع (الطریقة مع التقادم المسقط 

.) ثانيفرع (أو إلى وقفھا، و لكل عارض أسبابھ و آثاره 

.201خالدي أحمد ، المرجع السابق ، ص - 1

93سرایشزكریاء ، المرجع السابق ، ص- 2
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الفــرع الأول

حســـاب مـــدة التقـــادم

وحد المشرع الجزائري في طریقة حساب المدة في كل من التقادم المكسب و المسقط و لم یمیز 

:ج ، بنصھا على ما یلي .م.من ق832بینھما، وھو ما نصت علیھ المادة 

...."تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فیما یتعلق بحساب المدة"

:من نفس القانون تنص على ما یلي314بالرجوع إلى المادة 

المدة بإنقضاء آخر یوم تكمل  تحسب مدة التقادم بالأیام لا بالساعات ولا یحسب الیوم الأول و"

."منھا 

من الیوم الموالي للیوم الذي بدأت فیھ الحیازة، ءابدیفید نص المادة أن مدة التقادم تحتسب بالأیام 

و تحدیدا دقیقا ،الذي بدأت فیھ الحیازة الأول ھو صعوبة تحدید الوقت و العبرة من عدم حساب الیوم 

تحتسب الأیام كاملة بما فیھا الیوم الأخیر ، و یدخل في حساب المدة أیام الأعیاد والعطل الرسمیة و 

و لو كان یوم عید أو عطلة أسبوعیة ، و ھذا خلافا للقواعد العامة یحسب الیوم الأخیر حتى 

منھ التي تنص على 405إ المنصوص علیھا في الفقرة الأخیرة من المادة .م.إ.المنصوص علیھا في ق

:ما یلي

إذا كان الیوم الأخیر من الأجل لیس یوم عمل كلیا أو جزئیا ، یمدد الأجل إلى أول یوم عمل "

".موالي

.تحتسب المدة حسب التقویم المیلادي ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 

تعتبر مدة التقادم المكسب من النظام العام ، فلا یجوز الإتفاق على تعدیلھا بإطالتھا أو تقصیرھا، 

:على ما یلي ج التي تنص.م.من ق01فقرة 322طبقا لنص المادة 

لا یجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فیھ ، كما لا یجوز الإتفاق على أن یتم التقادم في مدة "

."تختلف عن المدة التي عینھا القانون 

من نفس القانون لا یسري التقادم بالنسبة إلى دین معلق على شرط واقف إلا من 315طبقا للمادة 

بالنسبة إلى ضمان الإستحقاق إلا من الوقت الذي یثبت فیھ الیوم الذي یتحقق فیھ الشرط ، و 

و بالنسبة إلى الدین المؤجل إلا من الوقت الذي ینقضي فیھ الأجل ، فطبقا لنص المادة ،لإستحقاقا
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السالفة الذكر فإن الحق العیني المعلق على شرط واقف أو المقترن بأجل لا یبدأ سریان التقادم فیھ إلا 

1.رط ، فقبل تحقق الشرط لا یكون حق المالك نافذا حتى و إن كان موجودامن وقت حلول الش

العبرة إذا في سریان التقادم بنفاذ الحق لا بوجوده ، و مثال ذلك بیع شخص منزلھ لمشتري تحت 

كأن یكون المشتري أو شرط واقف أو أن یوصي بمنزلھ لشخص معلقا الوصیة على شرط واقف ، 

فإذا وضع الغیر یده على المنزل قبل تحقق الشرط الواقف للمنزل تحت شرط واقفالموصي لھ مالكا 

بنیة تملكھ أمكن للحائز تملك المنزل بالتقادم المكسب ، و لكن بدء سریان التقادم لا یكون من وقت 

2.الحیازة بل من وقت تحق الشرط الواقف ، مثل موت الموصي 

تحقاق في مواجھة الحائز بعد أن یصبح الحق نافذا وھذا لا یمكن لصاحب الحق رفع دعوى الإس

.ما یجعلھ معذورا فلا یسري التقادم في مواجھتھ

ثار خلاف فقھي حول جواز إكتساب الحقوق العینیة الإحتمالیة بالتقادم المكسب ، إذ یرى الدكتور

ك قیاسا على جواز إكتساب خالدي أحمد جواز إكتسابھا بالتقادم بعد إستكمالھ لجمیع عناصره ، و ذل

بالنسبة إلى حق البیع ، لا یبدأ سریان التقادمالحقوق الموقوفة على شرط واقف ، مثال ذلك في الوعد ب

إستكمالبو ینفذ الموعود لھ بالبیع إلا من وقت إبداء رغبتھ في الشراء ، ففي ھذا الوقت یوجد حق

الحقوق زواوي فریدة عدم جواز إكتساببینما ترى الدكتورة محمدي 3ة ، عناصره الجوھری

4.بعدد الإحتمالیة لأنھا لا توج

الفــرع الثانــي

المكســـبعــــوارض التقـــــادم

فرض المشرع على الحائز إلى جانب شرط الحیازة أن تستمر حیازتھ مدة معینة بدون وقف ولا 

وإنقطاعھ إلى ج أحكام التقادم المكسب فیما یخص وقفھ.م.من ق832إنقطاع ، وفي ذلك تحیل المادة 

.من نفس القانون834و 833أحكام التقادم المسقط بالإنسجام مع ما ورد في المادتین 

.176ضیف أحمد ، المرجع السابق ، ص - 1

.509خالدي أحمد ، المرجع السابق ، ص - 2

510، ص السابقخالدي أحمد ، المرجع- 3

92السابق ، ص محمدي زواوي فریدة ، الحیازة و التقادم المكسب ، المرجع - 4
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یشترك كل من الوقف و الإنقطاع في كونھما عارضا یصیب التقادم المكسب ، إلا أنھما یختلفان 

و یؤدي الثاني إلى إنقطاعھ)أولا (إلى وقف التقادم من حیث الأثر الذي یخلفانھ ، إذ یؤدي الأول 

.)ثانیا (

المكســـبوقــــــف التقـــــــــادم:أولا 

یقصد بوقف التقادم وقف مضي المدة المكسبة للتقادم وقتا من الزمن لأسباب خارجیة أو لأسباب 

راجعة إلى الشخص ذاتھ من أھلیة ونوع الرابطة التي تربطھ بالحائز، ثم یستأنف سیره بعد زوال ذلك 

1.ھالعذر على أن تضاف المدة السابقة على قیام المانع إلى المدة اللاحقة على زوال

الأسبـاب الخارجیـة لوقــف التقــادم-1

:ج على ما یلي .م.ق316نص المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 

كما لا یسري فیما لا یسري التقادم كلما وجد مانع مبررا شرعا یمنع الدائن من المطالبة بحقھ"

."والنائب بین الأصیل 

:قانون نصت على ما یلي من نفس ال833كذلك المادة 

."یوقف التقادم المكسب أیا كانت مدتھ إذا وجد سبب لوقفھ "

یفید نص المادتین أن المشرع لم یحدد أسباب وقف التقادم بل إكتفى بالقول إن وجد لدى صاحب 

و الأسباب العامة لا تتعلق بإرادة ، لذلك نطبق في ھذا الشأن القواعد العامة ،شرعیا الحق مانعا

:أھلیة الحائز، وھي عدیدة یمكن حصرھا في التالي و

ھو كل ظرف مادي إضطراري غیر إرادي عن الشخص الحائز، كقیام الحرب :المانع المادي /أ 

وإعلان حالة الطوارئ ، أو نشوب فتنة، وكلھا ظروف تؤدي إلى عدم تمكین صاحب الحق من 

ولقد إعتبر القضاء الجزائري الحرب 2أو من منع المحاكم من مباشرة أعمالھا ،المطالبة بحقھ 

.3التحریریة سببا لوقف التقادم

یرجع إلى ظروف خارجیة متصلة بالشخص صاحب الحق ، و ھي العلاقة القائمة :المانع الأدبي /ب 

الإجراءات القانونیة لحمایة بینھ و بین الحائز ، مثال العلاقة الزوجیة التي تحول دون إتخاذ الحائز 

.503ص ، 1993، لبنان ، التقادم المكسب للملكیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت محمد علي الأمین ،- 1

64زھوین میسون ، المرجع السابق ، ص- 2

.107رواینیة عمار ، المرجع السابق ، ص - 3
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حقوقھ في مواجھة الزوج الآخر،  نظرا لما قد ینجر عن ھذه المطالبة من تعكیر الجو الذي یسود 

1.الأسرة ، و تقدیر وجود المانع الأدبي من عدمھ مسألة واقعیة یستقیل بھا قاضي الموضوع

یجوز أن یتفق المالك و الحائز على إیقاف مدة التقادم المكسب لفترة معینة، مثل :المانع الإتفاقي/ج 

.2أن یتفقا على إیقاف التقادم خلال فترة تسویة النزاع القائم بینھما عن طریق التحكیم أو التصالح 

ل إتحاد الذمة كحالة إتحاد الذمة ، فإذا أصبح الحائز مالكا لفترة من الزمن ثم زا:المانع القانوني /د 

3.لسبب من الأسباب فان المدة التي قام خلالھا إتحاد الذمة لا تدخل في مدة التقادم 

الأسبــاب الخاصــة لوقـف التقــادم المكســب-2

:ج على ما یلي .م.من ق316تنص الفقرة الثانیة من المادة 

والمحكومحق عدیمي الأھلیة والغائبمدتھ عن خمسة سنوات في الذي تنقضيالتقادملا یسري"

علیھم بعقوبات جنائیة ، إذا لم یكن لھم نائب قانوني، كما لا یسري التقادم الذي تزید مدتھ عن 

المذكورین في الفقرة السابقة ولو كان لھم نائب قانوني طیلة مدة خمسة سنوات في حق الأشخاص 

."عدم أھلیتھم 

ممثل قانوني لكل من ناقص وعدیمي الأھلیة وفي حق الغائب والمحكوم یتوقف التقادم إذا لم یوجد 

.علیھ بعقوبة جنائیة، بشرط أن لا یوجد من یمثل ھؤلاء قانونیا و إلا لا یوقف التقادم

ولا یسري التقادم الذي تقتصر مدتھ عن خمسة سنوات في حق ھؤلاء جمیعا إذا لم یكن لھم  نائب 

ادم الذي تزید مدتھ عن خمسة سنوات في حق الأشخاص المذكورین آنفا ، قانوني ، ولا یسري التق

لأنھ لا یوجد من یدافع على مصالحھم ، و لیسوا في وضع قانوني یسمح لھم بالدفاع عن مصالحھم 

4.بأنفسھم

الخارجیة إسقاط المدة التي وقف فیھا التقادم التقادم بتوفر أسبابھ الخاصة و یترتب على وقف

لھا من حساب مدة التقادم ، و ذلك سواء وقع سبب الوقف في بدایة التقادم أو أثناء سریانھ أو في خلا

نھایتھ ، و تعتبر أسباب وقف التقادم أسبابا شخصیة لھا أثر نسبي ولا ینتفع بھا إلا الشخص الذي وقف 

217المنجي محمد ، المرجع السابق ، ص - 1

152الشواربي عبد الحمید  ، عثمان  أسامة ، المرجع السابق ، ص- 2

65زھوین میسون ، المرجع السابق ، ص- 3

علالي عمر ، إثبات الملكیة العقاریة عن طریق التقادم المكسب ، مذكرة لنیل شھادة الماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة الشھید - 4

.31، ص 2015حمة لخضر ، الوادي ، 
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كحق الإرتفاق إذ یقف التقادم لمصلحتھ ، بإستثناء الحالة التي یكون فیھا الحق غیر قابلا للتجزئة 

1.التقادم في حق كل الشركاء 

المكســــبإنقطـــــاع التقــــــادم:ثانیـــا 

نقطاع التقادم سقوط المدة نھائیا لسبب معین مذكور في القانون و یبدأ بعدھا تقادم جدید لا یقصد بإ

، و ھو ما یمیز إنقطاع التقادم عن وقفھ ، إذ أن ھذا الأخیر 2تحتسب فیھ المدة التي سبقت الإنقطاع

4.ف.م.من ق2231ما نصت علیھ المادة ھوو ،3تحتسب فیھ المدة التي سبقت الوقف

.طبیعي و مدني:و للإنقطاع نوعین 

الإنقطــــــاع الطبیعـــــــي-1

:یلي  كماج على الإنقطاع الطبیعي .م.من ق834نصت المادة 

ینقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن حیازتھ أو فقدھا و لو بفعل الغیر، غیر أن التقادم لا "

."ینقطع بفقد الحیازة إذا إستردھا الحائز خلال سنة أو رفع دعوى إستردادھا في ھذا المیعاد 

مدة التقادم ، فإذا زالت قبل طبقا لنص المادة فالإنقطاع یرجع إلى زوال الحیازة من الحائز خلال 

كما تزول الحیازة بفقدان 5أن یكتمل التقادم فإن ھذا الأخیر ینقطع ولا یعتد بالمدة التي سبقت إنقطاعھ،

عنصریھا المادي و المعنوي معا أو بفقدان إحداھما فقط ، و فقدان الحیازة یتم بالتخلي عنھا من طرف 

في كلتا الحالتین إذا إسترد الحائز حیازتھ خلال مدة سنة أو الحائز بصفة إرادیة أو بفعل الغیر ، و 

رفع دعوى إستردادھا في المیعاد فإن التقادم المكسب لا ینقطع و یبقى سریانھ مستمرا عملا بالفقرة 

.ج .م .منق  834الثانیة من المادة 

،1997أبو السعود رمضان ، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، جامعة الإسكندریة ، مصر، - 1

.342ص 
2 -http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0847.asp

.96دي  زواوي فریدة ، الحیازة والتقادم المكسب ، المرجع  السابق ، ص محم -  3

4- Art 2231 du c.c.f dispose :« L’interruption efface le délai de prescription acquise , Elle fait
courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».

.1056، 1055السنھوري عبد الرزاق أحمد  ، المرجع  السابق ، ص ص - 5
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التقادم المكسب إذا إنقضت مدة سنة على فقدان الحائز لحیازتھ و لم یستردھا إنقطع سریان 

و للإنقطاع الطبیعي أثر ، وتنتھي مدة الحیازة و إذا رجع الحائز للعقار تبدأ حیازة جدیدة بتقادم جدید 

1.مطلق لأن سبب الإنقطاع راجع لواقعة مادیة یتمسك بھ كل من لھ حق على العقار

الإنقطـــــاع المدنــــــي-2

ج ، و یتحقق ھذا .م.من ق319و 318، 317یھا المواد ینقطع التقادم لأسباب مدنیة نصت عل

.النوع من الإنقطاع بتصرف صادر من المالك أو من الحائز 

الإنقطاع المدني الصادر من المالك  -/أ 

:ما یليج على.م.من ق317تنص المادة 

مختصة بالتنبیھ أو الحجزحكمة غیر ینقطع التقادم بالمطالبة القضائیة و لو رفعت الدعوى إلى م"

بالطلب الذي یتقدم بھ الدائن لقبول حقھ في تفلیسة المدین أو في توزیع أو بأي عمل یقوم بھ و

."الدائن أثناء مرافعة لإثبات حقھ 

و ما یتعلق بالتقادم المكسب ھو إنقطاعھ بالمطالبة القضائیة و بالتنبیھ ، أما باقي الطرق خاصة

.ط بالتقادم المسق  

ینقطع التقادم بالمطالبة القضائیة و ذلك راجع لإعتبارات:إنقطاع التقادم بالمطالبة القضائیة *

تقتضیھا العدالة ، لأنھ قد یطول الفصل في الدعوى و لیس من العدل سریان التقادم أثناء سریان 

و لكي ینقطع 2الدعوى ،الدعوى ، لأن الأحكام المقرة للحق تسري بأثر رجعي من یوم بدایة رفع 

التقادم بالمطالبة القضائیة یجب أن تنتھي الدعوى بصدور حكم نھائي لصالح المدعي ، أما إذا سقطت 

ویبقى التقادم الإنقطاع كأن لم یكن الدعوى أو رفضت سواء شكلا أو موضوعا فھذا یؤدي إلى إعتبار

.3ساریا 

د صاحب الحق سند تنفیذي سواء حكم أو سند رسمي آخر، إذا كان بی:إنقطاع التقادم بالتنبیھ *

فإنھ لا یرفع دعوى على الحائز بل یلجأ إلى التنفیذ مباشرة بشرط أن یتبع إجراءات التنفیذ المقررة 

.68زھوین میسون ، المرجع السابق ، ص - 1

.542خالدي أحمد ، المرجع السابق ، ص - 2

.99محمدي زواوي فریدة ، الحیازة والتقادم المكسب ، المرجع السابق ، ص - 3
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قانونا ، و تنفیذ مشتملات السند التنفیذي ، كما لو كان بید المالك حكم ضد الحائز بترك العقار فیوجھ 

.1ء قبل اللجوء إلى التنفیذ الجبريإلیھ تنبیھا بالإخلا

إنقطاع التقادم بفعـل الحائز/ب 

من  318ما نصت علیھ المادة ینقطع التقادم بسبب إقرار الحائز بأن العقار ملك لصاحبھ طبقا ل

، و الإقرار تصرف قانوني ، و یعتبر تنازلا عما إنقضى من مدة الحیازة ، و لا یعتبر تنازلا ج.م.ق

الحیازة لأنھ لم یكتسب بعد الحیازة لیتنازل عنھا ، و یجب أن یكون الإقرار أمام من الحائز عن

، و یقع عبء إثبات 3من نفس القانون 341، طبقا لنص المادة 2القضاء ، و أثناء سریان الدعوى

و طبقا 4،الإقرار على صاحب الحق الذي یدعي إنقطاع التقادم و یخضع الإثبات للقواعد العامة

5.من نفس القانون یعتبر الإقرار حجة على المقر 01فقرة 342للمادة 

).2(، و بالنسبة للأشخاص )1(یترتب على إنقطاع التقادم المكسب آثارا تختلف بالنسبة للحقوق 

:أثر إنقطاع التقادم بالنسبة للحقوق -1

:ج على ما یلي .م .من ق 01فقرة 319تنص المادة 

بدأ تقادم جدید یسري من وقت إنتھاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع، إذا إنقطع التقادم "

".و تكون مدتھ ھي مدة التقادم الأول

یازة السابقة یرتب إنقطاع التقادم أثرا یتمثل في سقوط مدة التقادم التي سبقت الإنقطاع ، فتلغى الح

6.ویبدأ سریان تقادم جدید بعد زوال سبب الإنقطاع ، وذلك في حالة عودة الحائز إلى العین من جدید

:أثر إنقطاع التقادم بالنسبة للأشخاص -2

یختلف آثار إنقطاع التقادم بسبب الإنقطاع الطبیعي عن الإنقطاع المدني ، بحیث یكون أثر

إذ یستفید منھ كل شخص لھ حق على الشيء ، ذلك لأن سبب الإنقطاع الإنقطاع الأول مطلقا ،

الطبیعي راجع إلى واقعة مادیة ، فیتمسك بھ كل من لھ حق على الشئ ، عكس الإنقطاع المدني الذي 

.100نفسھ ، ص لتقادم المكسب ، المرجعمحمدي زواوي فریدة ، الحیازة وا- 1

.1051السنھوري عبد الرزاق أحمد ، المرجع السابق ، ص -
2

الإقرار ھو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بھا علیھ و ذلك ":ج على ما یلي .م.من ق341تنص المادة - 3

."أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بھا الواقعة 
.546خالدي أحمد ، المرجع السابق ، ص - 4

."الإقرار حجة قاطعة على المقر ":ج على ما یلي .م.من ق01فقرة 342تنص المادة - 5

.658أبو السعود رمضان ، المرجع السابق ، ص - 6
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یعتبر عمل قانوني یصدر من صاحب الحق أو من الحائز و أثره نسبي ، فلا یترتب ھذا الأثر إلا 

العمل القانوني القاطع للتقادم ، بإستثناء إذا كان الحق غیر قابل للتجزئة كحق بالنسبة لمن صدر منھ 

الإرتفاق ، فإذا كان العقار مملوكا على الشیوع  فإن قطع التقادم الموجھ من واحد منھم یستفید 

1.منھ باقي الشركاء 

.104محمدي زواوي فریدة ، الحیازة و التقادم المكسب ، المرجع السابق ، ص - 1
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الفصــل الثانـي

آثــار التقـــــادم المكســـــب

لا یؤدي إكتمال مدة التقادم المكسب إلى ترتیب آثاره تلقائیا وبقوة القانون ، بل لا بد للحائز أن 

.یتمسك بھ لكسب الحق الوارد على الحیازة سواء كان ملكیة أو حق عیني آخر

الحق العیني محل الحیازة و ذلك بأثر رجعي ، یسري من و تمسك الحائز بالتقادم یكسبھ الملكیة أو

.وقت قیام الحیازة 

كما منح المشرع الجزائري للحائز أو كل ذي مصلحة في التقادم المكسب ، الحق في التنازل عنھ 

بعد إكتمال مدتھ ، فیبقى العقار موضوع الحیازة على ملك صاحبھ ، و في ھذه الحالة لا تترتب آثار 

.)أول مبحث ( ادم التق

تمسك الحائز بالتقادم المكسب لا یجعل ملكیتھ ثابتة في مواجھة صاحب الحق و الغیر إلا إذا تم شھر 

حقھ لدى مصالح الشھر العقاري ، وذلك عن طریق التحقیق العقاري ، والتقادم المكسب كغیره من 

ط المشرع الجزائري الحائز ب الملكیة لا یخلوا من المنازعات القضائیة ، لذا أحااستكإطرق 

أو صاحب المصلحة بحمایة قضائیة ، و وضع أمامھ مجموعة من الدعاوى الشخصیة منھا ما یمكن 

.)ثاني مبحث ( رفعھا ضد الحائز نفسھ ، و منھا ما یرفع ضد سند من تصرف في الشيء الحائز 

المبحـث الأول

التمسك و التنازل عن التقادم المكسب 

التقادم المكسب بأنواعھ الثلاثة الطویل و القصیر المدة و تقادم الحقوق المیراثیة لا توافر شروط 

سب الحائز أو من لھ مصلحة الملكیة أو الحق العیني تیؤدي إلى ترتیب آثاره بقوة القانون ، إذ لیك

ھ فیھ ، یجب علیھ أن یتمسك بالتقادم ، وبالمقابل یجوز لھ التنازل عنھ بعد إكتمال شروطھ وثبوت حق

.)أول مطلب ( و عندئذ تنعدم آثاره و یظل مالك العقار مالكا لھ 
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تقضي أحكام القانون المدني الجزائري بسریان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فیما 

یتعلق بالتمسك بھ أمام القضاء و التنازل عنھ و الإتفاق على تعدیل مدتھ ، و ذلك بالقدر الذي لا 

.)ثاني مطلب ( مع خصوصیة أحكام التقادم المكسب یتعارض 

المطلــب الأول

التمســـك بالتقـــادم المكســب

یعتبر الدفع بالتقادم المكسب من الدفوع الموضوعیة ، و لینتج آثاره لا بد للحائز أن یتمسك بھ ، 

كونھ لا یعتبر من النظام العام ، و لم یقید المشرع الجزائري الحائز بوقت إبداء الدفع ، إلا أن ذلك لا 

الدعوى ، بل لا بد من یعني منحھ الحریة المطلقة في التمسك بالتقادم في أي مرحلة كانت علیھا

.)أول فرع (مراعاة الأحكام العامة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

حقا مطلقا ، بل حصر نطاقھ من حیث المكسب لم یجعل المشرع الحق في التمسك بالتقادم 

.) ثاني فرع (الأشخاص ، و من حیث الآثار التي یرتبھا التمسك بھ 

ـرع الأول الفــ

وجــوب التمسـك بالتقـادم المكسب 

وضع المشرع الجزائري أحكاما خاصة بالدفع بالتقادم ، و لم یجعلھ من النظام العام ، بل على من 

، كما حدد المشرع وقت التمسك بھذا الدفع حمایة لصاحب الحق)أولا (تقرر لمصلحتھ التمسك بھ 

.)ثانیا (

لیس من النظام العام المكسب الدفع بالتقادم :أولا

بخصوص التمسك بالتقادم المكسب إلى التقادم المسقط ، حیث تقضي 1ج.م.ق من 832أحالت المادة 

بسریان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فیما یتعلق بالتمسك بھ ، و ذلك بالقدر الذي لا 

.تتعارض فیھ ھذه القواعد مع طبیعة التقادم المكسب

تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فیما یتعلق بحساب المدة ووقف ":ج على ما یلي .م.ق من 832تنص المادة - 1

تعدیل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فیھ ھذه القواعد التقادم و إنقطاعھ والتمسك بھ أمام القضاء والتنازل عنھ و الإتفاق على 
."مع مراعاة الاحكام التالیةمع طبیعة التقادم المكسب و
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:على ما یلي نفس القانونمن  321في ھذا الصدد تنص المادة 

لا یجوز للمحكمة أن تقضي تلقائیا بالتقادم ، بل یجب أن یكون ذلك بناء على طلب المدین أو أحد "

.دائنیھ ، أو أي شخص لھ مصلحة فیھ و لو لم یتمسك المدین بھ 

".الدعوى و لو أمام المحكمة الإستئنافیة و یجوز التمسك بالتقادم في أیة حالة من حالات 

القاعدة العامة في التقادم المكسب أنھ لا یجوز أن تقضي بھ المحكمة من تلقاء نفسھا ، بل لا بد أن 

، فلا یرتب التقادم آثاره بقوة القانون بمجرد توفر 1یتمسك بھ الحائز أو كل ذي مصلحة بصفة عامة 

الذي یكون عن طریق دفع یبدیھ الحائز ضد المالك الذي یطالب و ،2شروطھ ، بل لا بد من التمسك بھ

.3دعوى الإستحقاقبحقھ عن طریق 

لا یعد التقادم المكسب من النظام العام ، إذ لا یمكن للقاضي أن یثیره من تلقاء نفسھ ، بل ھو دفع 

تقدیم الدفع في مقرر لصاحب المصلحة فقط الذي یجب علیھ التمسك بھ أمام القضاء ، ولا یشترط 

شكل معین ، إذ یصح أن یتمسك بھ الحائز صراحة أو ضمنیا ، ما دام أنھ یضمنھ في عبارات تدل 

4.على رغبتھ في التمسك بھ و بدون غموض و لا إبھام 

یتم التمسك بالتقادم المكسب في صورة دفع یدفع بھ الحائز دعوى الإستحقاق المرفوعة علیھ ، 

، و تمسك الحائز بھ یلزم 5إ.م.إ.من ق48یة المنصوص علیھا في المادة وھو من الدفوع الموضوع

6.القاضي الحكم بھ إذا توفرت شروطھ ، إذ لیس لھ سلطة تقدیریة في ذلك

یترتب على ضرورة التمسك بالتقادم المكسب أنھ إذا إكتملت مدة التقادم ورد الحائز الشيء إلى 

مالكھ قبل تمكسھ بالتقادم ، كان ھذا وفاء بإلتزام مدني ، فلا یستطیع الحائز بعد ذلك أن یسترد الشيء 

ت الرد أن مدة التقادم لمو لو كان الرد عن غلط ، كأن یعتقد الحائز وقبدعوى أنھ كسبھ بالتقادم ،

7.تكتمل 

.362أبو السعود رمصان ، المرجع السابق ، ص - 1

.117محمدي زواوي فریدة ، الحیازة و التقادم المكسب ، المرجع السابق ، ص - 2

دعوى الإستحقاق ھي الدعوى التي یرفعھا المالك للمطالبة بملكیتھ التي تكون تحت ید الغیر ، أي ترفع في حالة وجود منازع- 3

للمالك في ملكیتھ وھي لا تسقط بالتقادم ، أنظر في ذلك حمدي باشا عمر ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ، الطبعة التاسعة ، دار ھومھ
.87، ص 2013، الجزائر ، 

، ص 2004الجزائر،،2، ج مجلة القضائیة ، الغرفة العقاریةصالح باي محمد شریف ، مكانة الحیازة في القانون المدني ، ال-
136. 4

الدفوع الموضوعیة ھي وسیلة تھدف إلى دحض إدعاءات الخصم ، و یمكن تقدیمھ":إ على ما یلي .م.إ.ق من 48تنص المادة - 5

."مرحلة كانت علیھا الدعوى في أیة
.216الشواربي عبد الحمید ، عثمان أسامة ، المرجع السابق ، ص - 6

، التملك عن طریق التقادم المكسب و أثره في الشریعة الإسلامیة و القانون المدني الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة برادي أحمد - 7

.156، ص 2009جزائر ، الماجستیر ، كلیة العلوم الإسلامیة ، جامعة ال
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و لا یغني التمسك بنوع من التقادم عن التمسك بنوع آخر ، فإذا تمسك الحائز مثلا بالتقادم الطویل 

، و تبین للقاضي أن شروطھ غیر متوفرة  ، فلا ینبغي لھ أن یبحث فیما إذا كانت شروط ) سنة 15(

أن الحائز لم یتمسك بھ ، و یتعین علیھ في ھذه الحالة متوافرة ما دام)سنوات10(التقادم القصیر 

1.القضاء برفض الدعوى ، و نفس الشيء  في الصور العكسیة

لأن لكل نوع من التقادم شروطھ الخاصة بھ ، فمدة الحیازة في التقادم الطویل أطول من مدة التقادم 

وھذا الإختلاف ینتفي معھ أن العشري ، وھذا الأخیر یستقل بشرطي حسن النیة والسند الصحیح ، 

فیجب على الحائز الآخر ، یكون التمسك بأي من ھذین النوعین من التقادم متضمنا التمسك بالنوع

تحدید نوع التقادم الذي یرید التمسك بھ ، حتى تكون شروطھ محل إثبات أو نفي فیما بین طرفي 

2.الدعوى

من الدفوع الموضوعیةالدفع بالتقــادم المكســب:ثانیــا

:ج على ما یلي .م.منق 2فقرة 321تنص المادة 

علیھا یجوز للحائز أو غیره من ذوي المصلحة التمسك بالتقادم في أیة مرحلة كانت "

."، ولو لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافیة الدعوى

الموضوعیة، ویجوز إثارتھ لأول مرة أمام یفھم من نص المادة أن التقادم المكسب من الدفوع

المرافعات ، ففي دعوى الإستحقاق إذا یجوز إبداء أي دفع بعد قفل باب المجلس القضائي ، إلا أنھ لا

دفع الحائز مثلا أمام القضاء بأنھ تملك العقار بمقتضى عقد شراء ورفضت المحكمة ھذا الدفع ، جاز 

3.یدفع بأنھ تملك العقار بالتقادم المكسبولھ الإستئناف أمام المجلس القضائي 

یجوز للحائز ولكل ذي مصلحة الدفع بالتقادم المكسب منذ البدایة وقبل الدخول في أي دفع

، 4والموضوعیةموضوعي أو شكلي ، ولھ أن یؤخره إلى أن یستنفذ جمیع دفوعھ الأخرى الشكلیة 

فإذا لم ینجح فیھا عمد بعد ذلك إلى الدفع بالتقادم ، بشرط أن لا ینطوي تأخیره للدفع بالتقادم على 

معنى التنازل عنھ ضمنیا ، فإنھ إذا تنازل عنھ لن یستطع بعد ذلك التمسك بھ مرة أخرى ، ومن ثم 

.1060السنھوري عبد الرزاق أحمد ، المرجع السابق ، ص - 1

.1062، ص رجع نفسھ السنھوري عبد الرزاق احمد ، الم- 2

.576، ص المرجع السابق خالدي أحمد ،- 3

التصریح بعدم صحة الإجراءات أو إنقضائھاالدفوع الشكلیة ھي وسیلة تھدف إلى ":إ على ما یلي .م.إ.ق من 49تنص المادة - 4

".أو وقفھا 
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ادم یؤخره إلى ما بعد كان من المناسب وھو یبدي أوجھ دفاعھ الأخرى ، أن یذكر أن عنده دفعا بالتق

1.أن ینتھي من أوجھ الدفاع التي یبدیھا 

لا یعتبر التمسك بالتقادم المكسب لأول مرة أمام المجلس القضائي من الطلبات الجدیدة، والقضاء 

و على العكس من ذلك فلا یجوز التمسك بالتقادم المكسب  لأول 2بعكس ذلك یعتبر مخالفة للقانون ، 

محكمة العلیا، لأن الدفع بالتقادم لیس من النظام العام ویجب إثارتھ أمام محكمة الموضوع ، مرة أمام ال

ولا یجوز للمحكمة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا، كما لا یجوز للمحكمة العلیا النظر في وجھ جدید لم 

3.یسبق الدفع بھ أمام محكمة الموضوع بإعتبار أن المحكمة العلیا ھي محكمة قانون

یجوز التمسك بالتقادم المكسب لأول مرة أمام جھة الإحالة ، ففي حالة ما إذا نقضت المحكمة 

العلیا القرار المطعون فیھ و أحالت القضیة إلى نفس المجلس القضائي مشكلا من ھیئة أخرى ، جاز 

القضیة من جدید للحائز أو صاحب المصلحة التمسك بالتقادم أمام ھذه الجھة ، فتنظر جھة الإحالة في 

:تنص على ما یلي إ التي.م.إ.من ق374من حیث الوقائع والقانون طبقا لأحكام المادة 

، القانونتفصل جھة الإحالة من جدید في القضیة من حیث الأشخاص، والوقائع، ومن حیث"

".ستثناء المسائل غیر المشمولة بالنقضبإ

الفرع الثاني

المكسـبنطـاق التمسـك بالتقـادم 

ینحصر الحق في التمسك بالتقادم المكسب من حیث الأشخاص الذین خول لھم القانون الحق في 

، و من حیث الآثار التي یرتبھا التمسك بھ ، و لا یغني التمسك )أولا (الدفع بھ من غیر الحائز 

.)ثانیا (بنوع من التقادم عن التمسك بنوع آخر 

التمسـك بالتقـادم المكسـبأصحاب  الحق في:أولا

یعد التمسك بالتقادم المكسب حقا خاصا بالحائز فقط دون غیره كقاعدة عامة ، لأن المسألة تتعلق 

بضمیره ، إذ قد یؤنبھ ضمیره رغم إكتمال المدة بإكتساب شيء مملوك لغیره ، لكن إستثناء أجاز 

.1063السنھوري عبد الرزاق أحمد ، المرجع السابق ، ص - 1

.432ص ، 2010دار الھدى ، الجزائر ، السعدي محمد الصبري ، أحكام الإلتزام ،- 2

.262ص ، 2010حمدي باشا عمر ، القضاء العقاري ، دار ھومھ ، الجزائر ، - 3
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أن یتمسك بالتقادم بدلا من الحائز ، وذلك المشرع الجزائري لدائن الحائز أو لأي شخص لھ مصلحة 

التي تنص ج.م.من ق01فقرة 321، وھو ما نصت علیھ المادة 1غیر المباشرةعن طریق الدعوى 

:على ما یلي 

لا یجوز للمحكمة أن تقضي تلقائیا بالتقادم ، بل یجب أن یكون ذلك بناء على طلب المدین أو أحد "

."لو لم یتمسك المدین بھ فیھ ودائنیھ ، أو أي شخص لھ مصلحة 

یفید نص المادة السالفة الذكر أنھ یجوز للحائز التمسك بالتقادم ، كما یجوز لخلفھ الخاص والعام 

التمسك بھ ، إذ یجوز لورثة الحائز التمسك بالتقادم في شأن الحق الذي یحوزه مورثھ ، و تعتبر

، لوقت الذي بدأت فیھ حیازة المورثمدة التقادم من اإستمرارا  لحیازة سلفھ ، بحیث تحسب حیازتھ

كما یجوز للمشتري من الحائز التمسك بالتقادم بشأن الحق الذي تلقاه من سلفھ ، كي یخلص لھ ھذا 

2.لھ أن یضم مدة حیازة سلفھ إلى حیازتھالحق ، و

یجوز لمن تصرف إلى الحائز في الحق موضوع الحیازة أن یتمسك بالتقادم بشأن ھذا الحق، 

وللمتصرف مصلحة في ھذا التمسك لأنھ یتوقى بذلك رجوع الحائز علیھ بضمان الإستحقاق ، ولدائن 

صیة الدعوى البولی(الحائز أن یتمسك بالتقادم المكسب نیابة عن الحائز بطریق الدعوى غیر المباشرة 

، و للدائن مصلحة في ھذا التمسك إذا كان الحائز معسرا ، بحیث یترتب علیھ أن یكسب الحائز ما 3)

4.لا یستطیع الدائن أن ینفذ علیھ لإقتضاء حقھ من ثمنھ 

التمسك ج لما جاز للدائن أن یتمسك بھذا التقادم ، لأن ھذا.م.من ق1فقرة 321لو لا نص المادة 

ذلك ھو أمر یتعلق بشخص الحائز حیث یتصل إتصالا وثیقا بضمیره، ولكن رخصة ، و فضلا عن 

ج صریح فیجوز للدائن إستعمال حق مدینھ في التمسك .م.من ق1فقرة 321بما أن نص المادة 

117، المرجع السابق ، صبرادي أحمد - 1

.92، ص المرجع السابق ثابتي ولید ،- 2

الدائن طالبا فیھا عدم نفاذ تصرف المدین في حقھ إذاالدعوى البولیصیة أو الدعوى غیر المباشرة ، ھي الدعوى التي یرفعھا - 3

.399توافرت في ھذا التصرف شروط معینة ، أنظر في ذلك السنھوري عبد الرزاق أحمد ، المرجع السابق ، ص 
.118محمدي زواوي فریدة ، الحیازة والتقادم المكسب ، المرجع السابق ، ص - 4
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فیما یخص فاقد الأھلیة و 1،بالتقادم عن طریق الدعوى غیر المباشرة خروجا عن القواعد العامة

.2یوم زوال ھذا المانع بعدم سریان التقادم المكسب في مواجھتھ إلا منقضت المحكمة العلیا 

تمسك یتضح مما سبق أن من لھم الحق في التمسك بالتقادم فئتان ، فئة تتمسك بھ مباشرة و فئة أخرى ت

فالفئة التي تتمسك بالتقادم بصورة غیر مباشرة یجب أن یكون حقھم ثابت بھ بصورة غیر مباشرة ، 

بالتقادم حتى یمكنھم أن یتمسكوا بھ لمصلحة المدین أو الحائز في الأساس ، فالحائز ھو وقت الدفع

صاحب الحق المباشر في التقادم حتى ما إذا أھمل ذلك الحق ، صار لدائنیھ الحق في التمسك بذلك 

.بصورة غیر مباشرة 

في وابة عن مدینھ الحائز، لدائن الحائز مصلحة في  التمسك بالتقادم ، بطریق دعوى غیر مباشرة ، نی

ذلك خروج عن القواعد العامة التي تقضي بعدم جواز إستعمال الدعوى غیر المباشرة لمباشرة حق 

ج  التي .م .من ق189متصل بشخص المدین أو رخصة من الرخص المتاحة لھ طبقا لنص المادة 

:تنص على ما یلي 

بإسم مدینھ جمیع حقوق ھذا المدین ، إلا ما كان لكل دائن و لو لم یحل أجل دینھ أن یستعمل "

أو غیر قابل للحجز ولا یكون إستعمال الدائن لحقوق مدینھ مقبولا إلا إذا أثبت ھمنھا خاصا بشخص

أن المدین أمسك عن إستعمال ھذه الحقوق ، و أن ھذا الإمساك من شأنھ أن یسبب عسره ، أو أن 

".غیر أنھ لابد أن یدخلھ في الخصام، لف مدینھ بمطالبة حقھلدائن أن یكلا یجب على ایزید فیھ ، و

یرجع ذلك إلى أن المشرع و بنص صریح أجاز للدائن التمسك بالتقادم نیابة عن مدینھ الحائز عن 

  بشخص طریق ھذه الدعوى على الرغم من أن التمسك بالتقادم رخصة و لیست بحق ، كما أنھ یتصل

3.لتعلقھ بضمیرهالحائز إتصالا وثیقا 

طرق التمسك بالتقادم المكسب  :ثانیا  

:یتم التمسك بالملكیة على أساس التقادم المكسب بإحدى الطریقتین

.576، المرجع السابق، ص خالدي أحمد - 1

.253السابق ، ص حمدي باشا عمر ، القضاء العقاري ، المرجع - 2

،   2009محمودي عبد العزیز ، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ، منشورات بغدادي ، الجزائر ، - 3

.129ص 
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التمسك بالتقادم المكسب عن طریق المطالبة القضائیة-1

تخول القواعد العامة للإجراءات المدنیة لحائز العقار أو الحق العیني العقاري الذي إستكمل 

ج من مباشرة إجراءات رفع الدعوى .م.ق827شروط الحیازة و المدة المنصوص علیھا في المادة 

ستحقاق القضائیة لإثبات ملكیتھ العقاریة بالتقادم المكسب ، و ذلك بواسطة عریضة إفتتاحیة لدعوى الإ

.1أمام الجھة المختصة الواقع في دائرة إختصاصھا الإقلیمي العقار المتنازع علیھ 

یسري على ھذه الدعوى ما یسري على بقیة الدعاوي القضائیة من شروط شكلیة و موضوعیة 

المنصوص علیھا في القواعد العامة ، فضلا على الإدعاء بتملك العقار أو الحق العیني العقاري 

، یتطلب في عریضة الدعوى تعیین العقار بدقة و بیان حدوده و مساحتھ2بالحیازة أو التقادم المكسب 

ج الخاص بالتقادم القصیر ، و بیان أیضا .م.من ق828و نوع السند الصحیح في حالة التمسك بالمادة 

تم عملیة الإشھار أثناء تقدیم الحكم أو القرار تالطبیعة القانونیة للعقار من حیث الصنف القانوني حتى 

.3النھائي المثبت للملكیة الخاصة للتقادم المكسب 

یدا الملف التقني الذي یدعم بھ الحائز دعواه ، من حیث وجود شھادة من البلدیة یتفحص القاضي ج

تثبت أن العقار لا یدخل ضمن أملاك الدولة، وجود شھادة من إدارة أملاك الدولة تثبت الطبیعة 

القانونیة للعقار إن كان یدخل ضمن أملاك الدولة ، كذلك توفر شھادة من المحافظة العقاریة تثبت 

4.یة القانونیة للعقار إن سبق أن كان محل عقد ملكیة مشھر أم لاالوضع

لأجل الإنتقال إلى العقار المتنازع علیھ و تسلیم الوثائق و 5یستعین القضاة كثیرا بخبیر عقاري 

السندات المتعلقة بالحیازة و التقادم ، و الإتصال بالجھات التي یمكن أن تكون مالكة للعقار، مع تحدید 

.6مخطط بیاني یبین حدود الملكیة و إیداع تقریر خبرة بذلك 

.129محمودي عبد العزیز ، المرجع السابق ، ص - 1

.110، ص 1988أبو السعود محمد شتا ، منازعات الحیازة ، الطبعة الثانیة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، مصر ، - 2

.40علالي عمر ، المرجع السابق ، ص - 3

.109زھوین میسون ، المرجع السابق ، ص - 4

قاء نفسھ أو بطلب أحد الخصوم ، تعیین خبیر أو عدة  یجوز للقاضي من تل":إ على ما یلي .م .إ .من ق 126تنص المادة - 5
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التمسك بالتقادم عن طریق الدفــع-2

في حالة رفع مالك العقار أو الحائز لحق عیني عقاري دعوى إستحقاق ضد الحائز لطرده منھ، للحائز 

التقادم المكسب العقاریة بالحیازة وأن یقدم دفعا مقابل في الدعوى الأصلیة ، یرمي إلى تمسكھ بالملكیة

، و یترتب عن التمسك بالتقادم عن طریق الدفع أو طلب مقابل من الحائز آثار قانونیة 

:ھيو

.الدفع في التقادم دفع موضوعي ، أي  یصح التمسك بھ في أي مرحلة كانت علیھا الدعوى -

، أي یعد فصلا في موضوع الملكیة )الملكیة(الفصل في الدفع بالتقادم یعد فصلا في أصل الحق -

.1بین الطلب المقابل للمدعي علیھ ، و الطلب الأصلي للمالك في دعوى الإستحقاق

321التمسك بالتقادم المكسب عن طریق الدفع یكون للخلف الخاص و العام ، حیث نصت المادة -

:ج على ما یلي .م.من ق01ة فقر

لا یجوز للمحكمة أن تقضي تلقائیا بالتقادم ، بل یجب أن یكون ذلك بناء على طلب المدین أو "

.أحد دائنیھ ، أو أي شخص لھ مصلحة فیھ و لو لم یتمسك المدین بھ  "...

المطلب الثاني

التنازل عـن التقـادم المكسـب

ج أحال قواعد التقادم .م.من ق832الجزائري من خلال نص المادة سبق القول أن المشرع 

.المكسب إلى التقادم المسقط ، فیما یتعلق بالتنازل عنھ

:المحال علیھا نجدھا تنص على ما یلي ج .م .من ق 322و بالرجوع إلى نص المادة 

لإتفاق على أن یتم التقادم في مدة لا یجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فیھ ، كما لا یجوز ا"

تختلف عن المدة التي عینھا القانون ، و إنما یجوز لكل شخص یملك التصرف في حقوقھ أن یتنازل 

."ولو ضمنیا عن التقادم بعد ثبوت الحق فیھ 

، تختلف بإختلاف وقت التنازلطبقا لنص المادة قد یتخذ التنازل عن التقادم المكسب ثلاثة حالات

.41علالي عمر ، المرجع السابق ، ص -
1
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.) ثاني فرع (و یرتب ھذا التنازل آثارا بالنسبة لدائني الحائز )أول فرع (

الفــرع الأول

التنـازل عـن التقـادم المكســبمـدى جـواز

عن التقادم المكسب وھي عدم جوازحالات للتنازلج ثلاثة .م.من ق322تناولت نص المادة 

، جواز التنازل عن التقادم المكسب بعد ثبوت الحق )أولا (التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فیھ 

.) ثالثا (، عدم جواز الإتفاق على تعدیل مدة التقادم )ثانیا (فیھ 

عدم جـواز التنـازل عـن التقـادم المكسـب قبـل ثبـوت الحـق فیـھ:أولا 

:ج على ما یلي .م.ق322تنص  الفقرة الأولى من المادة 

.تنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فیھ لا یجوز ال" "...

یقصد و، منع المشرع الجزائري من خلال ھذه المادة التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فیھ

بالتنازل عن التقادم المكسب قبل ثبوت الحق فیھ ، التنازل مقدما عن التقادم قبل أن یبدأ سریانھ ، مثال 

1.معین غیر قابل للتقادم ذلك الإتفاق مسبقا على إعتبار حق 

لا یجوز التنازل عن التقادم قبل تمامھ ، و ذلك حمایة للمدین ، إذ لو أجیز التنازل عن التقادم 

مسبقا ، لأصبح شرط التنازل دارجا في كل العقود ، و یفرضھ الدائن على المدین و یملیھ علیھ فیقبلھ 

و ھو حمایة الصالح حقق الھدف من التقادم الأخیر، لأنھ الطرف الضعیف في العقد ، وبذلك لا یت

، و الحكمة من منع التنازل المسبق عن التقادم قبل ثبوت الحق فیھ ، ھو أنھ یمس وجود التقادم العام

2.الذي یعتبر مسألة متعلقة بالنظام العام 

أما إذا بدأ سریان التقادم ، فإنھ یجوز التنازل عن بدء المدة ، و یكون أثره على المدة السابقة دون 

اللاحقة ، و ینتج عن ھذا التنازل زوال المدة السابقة علیھ ، و یبدأ تقادم جدید في السریان من یوم 

.322ضیف أحمد ، المرجع السابق ، ص - 1

.579خالدي أحمد ، المرجع السابق ، - 2
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قطع التقادم الساري فتزول المدة وقوعھ ، إذ أن التنازل في ھذه الحالة یعتبر إقرارا من المدین بالدین ی

1.السابقة على التنازل و یبدأ سریان تقادم جدید من یوم وقوعھ

جواز التنازل عن التقادم المكسب بعد إكتمالھ و ثبوت الحق فیھ:ثانیا 

یقصد بالتنازل عن التقادم المكسب بعد ثبوت الحق فیھ ، التنازل عن التقادم بعد إكتمال مدتھ 

وثبوت الحق للحائز في التمسك بھ ، و التنازل تصرف قانوني من جانب واحد ، إذ ینعقد بإرادة 

م صاحب الحائز لوحده ، فلا حاجة لقبولھ من الطرف الآخر ، بل ینتج أثره قبل أن یصل إلى عل

2.و لا یجوز للحائز التراجع عن التنازل بعد صدوره،الحق

ازل یكون التنازل عن التقادم المكسب صراحة أو ضمنیا ، و لا یشترط القانون شكلا معینا للتن

أما 3أو شفویا ، وفي ھذه الحالة یخضع في إثباتھ للقواعد العامة ،الصریح ، إذ قد یكون مكتوبا 

التنازل الضمني فیستفاد من أي عمل یصدره الحائز بعد ثبوت حقھ في التقادم تنطوي دلالتھ على 

معنى التنازل ، و یجب أن یكون واضحا و لا یكتنفھ أي غموض أو شك ، وھذه مسالة واقعیة تخضع 

4.للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع و لا رقابة علیھ من طرف المحكمة العلیا 

مثال التنازل الضمني سكوت الحائز عن الدفع بالتقادم المكسب في دعوى الإستحقاق التي و

یرفعھا المالك علیھ ، أو قبول الحائز بعد إكتمال مدة التقادم دفع الأجرة للمالك الحقیقي ، فھذه الأعمال 

نت سببا تنطوي على إقرار ضمني بحق المالك ، و إن صدرت من الحائز أثناء سریان التقادم كا

، و التنازل الضمني عن لإنقطاعھ ، و إن صدرت بعد تمام مدة التقادم أفادت التنازل الضمني عنھ

5.التقادم المكسب لا یفترض بل یجب أن یستفاد من ظروف أخرى تدل علیھ و تؤكده

إذّ لا إشترط المشرع الجزائري أھلیة التصرف للتنازل عن التقادم المكسب بعد ثبوت الحق فیھ ،

:ج بنصھا على ما یلي .م.من ق02فقرة 322تكفي أھلیة الإرادة ، و ھو ما أكدت علیھ المادة 

."و إنما یجوز لكل شخص یملك التصرف في حقوقھ أن یتنازل عن التقادم بعد ثبوت الحق فیھ "

.434السعدي محمد الصبري ، المرجع السابق ، ص - 1
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لأن التنازل یعادل التصرف في الملكیة أو الحق العیني ، حیث یؤدي إلى حرمان الحائز من كسب 

حق كانت تتوافر لدیھ الوسیلة إلیھ ، و یترتب على إشتراط أھلیة التصرف عدم جواز للقاصر 

المحجور علیھ التنازل عن حقھم في التمسك بالتقادم المكسب إلا بإذن من المحكمة ، و لا یملكو

1.الوكیل ھذا الحق إلا بمقتضى وكالة خاصة صادرة من موكلھ

یختلف التنازل عن التقادم المكسب قبل ثبوت الحق فیھ عن التنازل بعد ثبوت الحق ، في كون أن 

التنازل مقدما عن التقادم یمس وجود التقادم بإعتباره نظاما ضروریا للمجتمع ، لذا فھو غیر جائز 

لنظام العام ، لأنھ لو أجیز للدائن أن یشترط على المدین عدم إمكان تقادم الدین، قانونا لمخالفتھ ل

لأصبح ھذا الشرط مألوفا في التعامل ، ولأدى ذلك إلى إنھیار النظام العام ، أما التنازل عن التقادم بعد 

، ومن ثم یجوز ثبوت الحق فیھ و إكتمال مدتھ ، فإنھ یتعلق بالإستفادة من التقادم دون أن یمس وجوده 

التنازل لعدم مخالفتھ للنظام العام ، فھو تنازل یتعلق بمصلحة خاصة لمن یحق لھ أن یتمسك بھ و لا 

، فوجود ل عنھ وفقا لما یملیھ علیھ ضمیرهیمس بالنظام العام ، و للحائز أن یتمسك بالتقادم أو یتناز

2.التقادم أمر حتمي و لكن التمسك بھ لیس حتمیا

جواز الإتفاق على تعدیل مدة التقادم المكسبعدم: ثالثا 

لم یكتف المشرع الجزائري بمنع التنازل عن التقادم مقدما ، بل منع الإتفاق على تعدیل المدة 

ج بنصھا .م.من ق322المحددة لھ قانونا، سواء بإطالتھا أو تقصیرھا ، طبقا للفقرة الأولى من المادة 

:على ما یلي

".الاتفاق على أن یتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عینھا القانونلا یجوز "

تعود الحكمة من منع الإتفاق على تعدیل مدة التقادم بإطالتھا إلى أن ھذا الإتفاق یعتبر تنازلا عن 

بة لمنع التقادم قبل أن یتم ، وسبق القول أن التنازل عن التقادم غیر جائز قانونا ، كذلك الأمر بالنس

الإتفاق على تقصیر مدتھ ، إذ أن المدین لا یكون الشخص القوي في كثیر من الأحیان ھو الجدیر 

بالحمایة بل قد یكون الشخص القوي وھو الدائن الذي یفرض شروطھ ، ولھذا جعل المشرع مدة 

نون على جواز جوز إطالتھا أو تقصیرھا إلا في الحالات التي ینص القاالتقادم من النظام العام لا ی

.698أبو السعود رمضان ، المرجع السابق ، ص - 1
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الخاصة بتقادم ضمان العیب على جواز الإتفاق1ج.م.من ق383ذلك ، مثل ما نصت علیھ المادة 

2.على إطالة ھذه المدة

الإتفاق النص على عدم جواز الإتفاق على تعدیل المدة لا یحول دون جواز إطالتھا بطرق أخرى غیر

المباشر على إطالتھا ، ومن ذلك إجازة قطع التقادم بإقرار المدین ، فتسقط المدة السابقة وتبدأ مدة 

جدیدة كاملة ، بل أن الإقرار في بعض الأحیان كما سبق القول یترتب علیھ أن تكون مدة التقادم ھي 

الحالة مع الحالة الأولى في كون المدة العادیة بعد أن كان التقادم الأصلي قصیر المدة، و تتفق ھذه 

كلاھما منعھما القانون لمخالفتھما للنظام العام، عكس الحالة الثانیة أي جواز التنازل عن التقادم بعد 

.3ثبوت الحق فیھ التي أجاز فیھا القانون التنازل عنھ 

الذكر، أضاف ج السالفة.م.من ق322إضافة إلى الحالات الثلاثة المنصوص علیھا في المادة 

الفقة من بینھم الدكتور الصدة عبد المنعم فرج حالة رابعة لم ینص علیھا المشرع، وھي جواز التنازل 

أي جواز التنازل عن التقادم عن المدة التي إنقضت من التقادم الساري، وھي تتفق مع الحالة الثانیة 

التقادم دون أن تمس وجوده فلا تعتبر بعد ثبوت الحق في التمسك بھ ،  فكلاھما تتعلق بالإستفادة من

4.مخالفة للقانون

الفـرع الثـاني

آثـار التنـازل عن التقـادم المكسـب

لى إنقطاع یترتب على تنازل الحائز عن التقادم المكسب بعد تمامھ آثار مماثلة لتلك التي تترتب ع

حیث تسقط المدة التي مضت قبل التنازل ، فتضیع على الحائز ثمرتھا ، و 5،التقادم بإقرار الحائز 

، أي خمسة عشر ھي مدة التقادم الأول ذاتھالكن یمكن أن یبدأ من وقت التنازل تقادم جدید تكون مدتھ 

تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد إنقضاء سنة من یوم تسلیم المبیع، حتى ولو لم":ج على ما یلي .م.ق من 383تنص المادة - 1

، ما لم یلتزم البائع بالضمان لمدة اطول ، غیر أنھ لا یجوز للبائع أن یتمسك بسنة یكتشف المشتري العیب إلا بعد إنقضاء ھذا الأجل 
".التقادم ، متى تبین أنھ أخفى العیب غشا منھ 

.158برادي أحمد ، المرجع السابق ، ص - 2
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سنة حتى و لو كانت مدة التقادم السابق عشر سنوات ، ذلك أن التقادم القصیر لا یكون إلا إذا كان 

.ز حسن النیة ، و قد إنتفى حسن النیة ھنا بتنازل الحائز عن التقادم الحائ

ینطوي ھذا التنازل على معنى أن الحائز یعترف بأن العقار قد آل إلیھ من غیر مالك ، فلا یستطیع بعد 

1.ذلك أن یتملك بالتقادم القصیر 

نصت علیھا المادة باقـي دائنیـھ آثارایترتب على تنــازل الحائـز عـن التقـادم المكسـب بالنسبــة ل

:ج التي تنص على ما یلي .م.من ق2فقرة 322

و إنما یجوز لكل شخص یملك التصرف في حقوقھ أن یتنازل و لو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت "...

."الحق فیھ ، غیر أن ھذا التنازل لا ینفذ في حق الدائنین إذا صدر إضرارا بھم 

یعتبر نص المادة تطبیقا لقواعد الدعوى البولیصیة على تصرف قانوني صادر من المدین ، وھو 

.نزولھ عن التقادم بعد ثبوت حقھ فیھ

یلاحظ أن التنازل عن التقادم یعتبر تبرعا لا یشترط فیھ شرط الغش ، إذ أن المدین یرفض إنقاص 

صیة التي تشترط أن یكون التصرف قد أنقص من إلتزاماتھ ، و ھذا یخرج عن شروط الدعوى البولی

لكل " :ج التي تنص على ما یلي .م.من ق191حقوق المدین أو زاد في إلتزاماتھ ، طبقا لنص المادة 

دائن حل دینھ و صدر من مدینھ تصرف ضار بھ ، أن یطلب عدم نفاذ ھذا التصرف في حقھ ، إذا 

في إلتزاماتھ وترتب عسر المدین أو الزیادة في كان التصرف قد أنقص من حقوق المدین أو زاد 

،  فلو "من نفس القانون 192عسره ، و ذلك متى توافر أحد الشروط المنصوص علیھا في المادة 

2.السالفة الذكر لما جاز للدائنین الطعن بالدعوى البولیصیة 322لا المادة 

.581المرجع السابق ، ص خالدي أحمد ،- 1
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المبحـث الثانـي

إكتســـاب الملكیـــة العقاریـة

حفاظا على الوضع الظاھر و لإستقرار المعاملات سعى المشرع إلى حمایة الحائز ، وذلك 

بالإعتراف لھ بحقھ في كسب الملكیة أو الحق العیني محل الحیازة بالتقادم المكسب ، و التي تعتبر من 

بھ من طرف بین أھم الآثار التي یرتبھا التقادم بعد إكتمال شروطھ من حیازة و مدة ، و التمسك 

الحائز أو صاحب المصلحة ، و یرتب التقادم المكسب آثاره بأثر رجعي تعود لوقت بدء الحیازة

.)أول مطلب ( 

یعتبر التقادم المكسب أساسا لتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري ، و ینشئ عن 

التقادم دعاوى شخصیة منھا ما یخص منازعة السند المنشئ للحق ، و منھا ما یخص الحائز 

.)ثاني مطلب ( 

المطلب الأول

الملكیــة أو الحـق العینـيإكتساب

و التمسك بھ من طرف الحائز إكتساب الملكیة أو الحق العیني یترتب على إكتمال شروط التقادم

.، و یتم إكتساب ھذا الحق بأثر رجعي یسري من وقت قیام الحیازة )أول فرع (محل الحیازة 

ینطبق الأثر الرجعي على التقادم المكسب بنوعیھ ، ففي التقادم القصیر یؤدي إلى تدعیم سند 

الحائز و تطھیره من العیب الذي كان یشوبھ لصدوره من غیر المالك ، كما لو كان العقد نقل إلیھ 

یة التي تترتب الملكیة أو الحق العیني منذ إنعقاده ، و لذلك تسري في حق الحائز جمیع النتائج القانون

) ثاني فرع (على السند الصادر إلیھ ، و ھو نفس الأثر الذي یرتبھ الأثر الرجعي على التقادم الطویل 

.
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الفــــرع الأول

باستكالتقادم المكسب سبب مباشر لإ

ل الحیازةـق العیني محـة أو الحـالملكی

من  827ب الملكیة أو الحق العیني ، و ھو ما أكدت علیھ المادة استكیعد التقادم المكسب سببالإ

:ج التي تنص على ما یلي .م.ق

من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عینیا منقولا كان أو عقارا دون أن یكون مالكا لھ أو خاصا بھ ، "

".صار لھ ذلك ملكا إذا إستمرت حیازتھ لھ مدة خمسة عشر سنة بدون إنقطاع 

:ما یليالتي تنص علىمن نفس القانون و2فقرة 828یستخلص أیضا من نص المادةو ھو ما

مستندة في الوقت و إذا وقعت الحیازة على عقار أو حق عیني عقاري و كانت مقترنة بحسن النیة"

."نفسھ إلى سند صحیح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون عشرة سنوات 

ب الملكیة إذا كان الحائز غیر مالك للعین و حازھا لمدة طویلة استكیعد التقادم المكسب سببا لإ

وتمسك بالتقادم ، فإن ملكیة العین تنتقل من الشخص حسن النیة و إمتلاكھ لسند صحیحأو قصیرة مع

الذي كان یملكھا وقت بدء الحیازة إلى الحائز و یصبح ھذا الأخیر ھو المالك إستنادا إلى التقادم 

1.لو لم یتمسك بھ أمام القضاءالمكسب ، حتى و 

یجوز للحائز أن یدافع عن حقھ المكتسب  بإحدى الطریقتین ، الأولى تكون بطریق الدفع ، یدفع بھ 

دعوى المالك ، فإذا رفع علیھ المالك الأصلي دعوى الإستحقاق أمكنھ أن یدفع ھذه الدعوى بالتمسك 

و الثانیة عن طریق دعوى ، فإذا تملك الحائز العقار بالتقادم المكسب ، ثم خرج العقار من بالتقادم ،

حیازتھ و إعتدى الغیر على حقھ و إغتصبھ منھ كان بإمكانھ رفع دعوى الإستحقاق على من آلت إلیھ 

2.الحیازة ، و یتمسك بتملكھ لھذا الحق بالتقادم المكسب

ائز بالتقادم ذلك الحق الذي قامت علیھ الحیازة ، فإذا كان قد ظھر علىیعد الحق الذي یكسبھ الح

الشيء محل الحیازة بإعتباره مالكا فإن تمسكھ بالتقادم یكسبھ حق الملكیة على ما كان یحوزه طوال

، أما إذا كان یظھر بصفتھ صاحب حق إنتفاع أو حق إرتفاق فإنھ یكسب حق الإرتفاقمدة التقادم 

.1071السنھوري عبد الرزاق أحمد ، المرجع السابق ، ص -
1

.215، ص محمد ، المرجع السابقالمنجي- 2
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اع دون حق الملكیة ، و مثال ذلك من فتح مطلا على ملك جاره دون مراعاة المسافة القانونیة أو الانتف

یقتصر حقھ على المطل المفتوح فعلا طوال مدة التقادم ، و لا یحق لھ أن یفتح مطلا آخر إستناد

1.للتقادم المكسب

الحیازة ، فمن حاز یترتب على إكتساب الحق بالتقادم إكتساب توابعھ أیضا إذا وردت علیھا 

أرضا بھا أشجار تملك الأرض بما علیھا من أشجار ، إلا إذا كانت الأشجار مستقلة على الأصل

سب ملكیة الأشجار دون تمستقلة عن الأرض فإنھ یك، و من یحوز الأشجار فقط )لأرض ا(

2.الأرض

المالك الأصلي قد رتب سب الحائز الحق بالحالة التي كان علیھا وقت بدء التقادم ، فإذا كانتیك

على الشيء حقا عینیا قبل بدء سریان مدة التقادم فیبقى ھذا الحق قائما ، إلا إذا سقط لسبب مستقل أو 

3.كان الحائز قد كسبھ كذلك بالتقادم المكسب ضد صاحبھ 

یتحدد في التقادم القصیر مدى ما یكسبھ الحائز من حق فضلا عن الحیازة بحسب السند الذي تلقى 

بھ الحق ، فمن إشترى عقارا من غیر المالك و كان حسن النیة ثم وضع یده على مساحة أكبر من 

القدر الذي إشتراه ، لا یتملك بالتقادم القصیر إلا الجزء الذي إشتراه فقط ، أما القدر الزائد فلا یكسبھ 

4.إلا بالتقادم الطویل 

ن التقادم المسقط ، تقضي بأن الإلتزام ج الواردة في شأ.م.من ق320بھذا الصدد فإن المادة 

المدني الذي إنقضى بالتقادم یتخلف عنھ إلتزام طبیعي في ذمة المدین ، و یصدق ھذا الحكم على 

التقادم المكسب ، فإذا لم یكن حائز الشيء ھو مالكھ الحقیقي ، و لكنھ تمسك بالتقادم فكسب ملكیتھ ، 

حائز طبیعي برد الشيء ، و مقتضى ھذا أنھ إذا رد الوتخلف في ذمتھ نحو المالك الأصلي إلتزام

إستجابة لداعي الضمیر ، كان الرد وفاء لا تبرعا فلا یجوزة و إختاربنیالشيء بعد ذلك إلى المالك

5.لھ أن یسترد الشيء

.222الشواربي عبد الحمید ، عثمان أسامة ، المرجع السابق ، ص - 1

.423أبو السعود رمضان ، المرجع السابق ، ص - 2

.116ص ، المرجع السابق ، الحیازة و التقادم المكسبمحمدي زواوي فریدة ، - 3

.585خالدي أحمد ، المرجع السابق ، ص - 4

.585، ص نفسھ لمرجعخالدي أحمد ، ا- 5
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الفـرع الثانــي

الملكیة أو الحق العیني بأثر رجعيإكتساب

بالتقادم إنتقالھا آلیا من وقت بدء الحیازة و لیس من وقت یترتب عن إكتساب الحائز الملكیة 

.إكتمال مدة التقادم ، إذ للتقادم المكسب أثر رجعي و ذلك إحتراما للأوضاع المستقرة و حمایتھا 

یترتب على الأثر الرجعي للتقادم المكسب عدة نتائج أھمھا تملك الحائز للثمار منذ بدء الحیازة، 

، عدم سریان الحقوق العینیة التي رتبھا المالك الأصلي على العقار خلال مدة التقادم في )أولا(

، )ثالثا(، نفاذ الحقوق العینیة التي رتبھا الحائز على العقار خلال مدة التقادم )ثانیا(مواجھة الحائز 

:ھو ما سیتم شرحھ في التالي و

تملك الحائز للثمار منذ بدء الحیازة:أولا

الأصل أن الحائز لا یستحق الثمار إلا ما قبضھ وھو حسن  النیة ، و لكن نظرا للأثر الرجعي 

للتقادم فإن الحائز یعتبر مالكا للثمار منذ بدء الحیازة حتى لو كان  سيء النیة ، و یفسر ھذا الحكم بأن 

الثمار فھو بذلك یستحقھا الحائز یعتبر مالكا للعقار منذ بدء سریان التقادم فیكون ملكھ وقت إنتاج ھذه

1.

یترتب على إكتساب الحائز لملكیة الثمار أنھ بالنسبة للثمار الطبیعیة مثل الخضر والفواكھ ، فإن 

الحائز یكتسبھا ما دام قد قبضھا ، أما بالنسبة للثمار المدنیة مثل بدل الإیجار ، فیجب النظر إلیھا یوما 

الأیام التي كان فیھا حسن النیة فقط دون الأیام التي كان  بیوم ، فالحائز یستحق بدل الإیجار عن 

خلالھا سيء النیة ، و بھذا یكون للحائز الحق في المطالبة ببدل الإیجار عن الأیام التي كان فیھا حسن 

النیة ، حتى و لو لم یكن قد إستوفاه بعد من المستأجر ، و یسقط حقھ في بدل الإیجار الذي یستحق عن 

كان فیھا سيء النیة حتى و لو كان قد تلقاه ، و لا یجوز للحائز عند كسبھ للثمار المطالبة الأیام التي

بما أنفقھ علیھا ، أما الثمار التي لم یكسبھا جاز لھ المطالبة بما أنفق علیھا ، و یعتبر الحائز سيء النیة 

2.من الوقت الذي یعلمھ المالك بعیوب حیازتھ في عریضة الدعوى

.116محمدي زواوي فریدة ، الحیازة و التقادم المكسب ، المرجع السابق ، ص - 1

.104زكریاء ، المرجع السابق ، ص سرایش- 2
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م سریان الحقوق العینیة التي رتبھا المالك الأصلي على العقار خلال مدة التقادم في   عد: ثانیا 

مواجھة الحائز

لا تسري الحقوق العینیة التي رتبھا المالك الأصلي على العقار خلال مدة التقادم في مواجھة 

ینفي عن المالك الأصلي الحائز ، و ھذا راجع لإعتبار أن الحائز مالكا للعقار منذ بدء سریان التقادم و

ملكیتھ للعقار خلال ھذه الفترة ، فإذا رتب ھذا الأخیر حق رھن على العقار خلال ھذه المدة فإن ھذا 

الرھن یكون صادرا من غیر المالك و من ثمة لا یسري في مواجھة الحائز ، و تسري الحقوق العینیة 

.1واجھة الحائزالتي رتبھا المالك الأصلي قبل بدء سریان التقادم في م

لكن بخصوص الحقوق العینیة التي یكون المالك الأصلي قد أنشأھا على الشيء قبل بدء سریانو

2.التقادم فلا شأن للأثر الرجعي بھا 

المكسبنفاذ الحقوق العینیة التي رتبھا الحائز على العقار خلال مدة التقادم:  ثالثا

بمجرد إكتمال مدة التقادم یعتبر الحائز مالكا للعقار منذ بدء الحیازة و بأثر رجعي ، و ذلك 

.3، فیصبح مالكا للعقار وقت ترتیب الحق العیني علیھ و تصیر ھذه الحقوق نافذة المكسب

تفسیر ھذا الحكم أن الحق العیني الذي رتبھ الحائز على العقار خلال مدة التقادم كان صادرا من

غیر مالك ، إذ أن مدة التقادم لم تكن قد إكتملت ، أما بعد إكتمال مدة التقادم فإن الحائز یعتبر مالكا 

للعقار منذ بدء الحیازة ، و بالتالي مالكا لھ وقت ترتیب الحق العیني ، و ذلك بفضل الأثر الرجعي 

4.للحیازة ، و من ثم یصبح ھذا الحق نافذا و باتا

.216محمد ، المرجع السابق ، ص المنجي- 1

.97ثابتي ولید ، المرجع السابق ، ص - 2

.117التقادم المكسب ، المرجع السابق ، ص محمدي زواوي فریدة ، الحیازة و- 3

.217محمد ، المرجع السابق ، ص المنجي- 4
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الثانــيالمطـب 

  بشھر العیني من نظام التقادم المكستقلیص نظام ال

منح المشرع الجزائري للحائز الذي إكتسب الملكیة أو الحق العیني بالتقادم المكسب الحق في 

)أول فرع (، ، و ذلك عن طریق التحقیق العقاريطلب إستصدار سند ملكیة على الحق محل الحیازة 

ب دعاوى شخصیة و التي تختلف بإختلاف محل الدعوى ، إذ منھا ما یرفع ینجر على التقادم المكس

.)ثانيفرع (من تصرف في الشيء الحائز ، و منھا ما یرفع ضد الحائز  سندضد 

الفـــرع الأول 

التقادم المكسب كأساس لتسلیم سندات 

الملكیــــة عـــن طریــــق التحقیــــق العقـــاري

و تسلیم الجزائري في القانون المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریةكرس المشرع 

، آلیة جدیدة لتطھیر الملكیة العقاریة ، مما یتعین بحث 1سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري 

.)  ثالثا (و إجراءاتھ )ثانیا(، و بیان شروطھ )أولا(تعریف ھذا الإجراء 

مفھوم معاینة الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري:أولا

147-08من المرسوم التنفیذي رقم 10عرف المشرع الجزائري التحقیق العقاري في المادة 

:كما یلي 2المتعلق بعملیة التحقیق العقاري و تسلیم سندات الملكیة 

یتمثل التحقیق العقاري في البحث عن كل عناصر المعلومات أو التصریحات أو الوثائق الضروریة "

لتحدید حق الملكیة العقاریة ، و جمعھا و دراستھا في عین المكان ، على مستوى الحفظ العقاري 

."أملاك الدولة و الضرائب ، و عند الحاجة ، لدى أي مصالح أخرى مسح الأراضي وو

یستخلص من نص المادة أن التحقیق العقاري ھو إجراء تجمع الإدراة من خلالھ معلومات تتحقق 

من بعض الوقائع قبل إتخاذ القرار ، و ھو الفعل المتمثل في البحث عن المعلومات بغرض إثبات حق 

، یتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة 2007فبرایر سنة 27الموافق ل1428صفر عام 9مؤرخ في 02-07قانون رقم - 1

.2007فبرایر 28، الصادر بتاریخ 15الملكیة عن طریق تحقیق عقاري ، ج ر ع تسلیم سندات العقاریة و
، یتعلق بعملیات 2008مایو سنة 19الموافق ل 1429جمادى الأولى عام 13مؤرخ في 147–08مرسوم تنفیذي رقم - 2

.2008مایو 25، الصادر بتاریخ 26التحقیق العقاري و تسلیم سندات الملكیة ، ج ر ع 
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ج بھ على و یحتتحریر سند ملكیة عقاریة ، یعتد من الحقوق أو توضیح وضع من الأوضاع یؤدي إلى 

1.الجمیع و تضمنھ الدولة ، و بذلك یمكن لصاحبھ أن یمارس حقھ بصفة تامة 

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة 02-07الحكمة من تكریس المشرع القانون 

تسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري كآلیة لتطھیر الملكیة العقاریة ھو تحقیق العقاریة و

المنصوص علیھ في 2ة من الأھداف منھا ، معالجة السلبیات التي خلفھا العمل بعقد الشھرة مجموع

المتضمن إجراءات إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشھرة 3523-83المرسوم التنفیذي رقم 

02.5-07عرض أسباب القانون، مثلما جاء في 4المتضمن الإعتراف بالملكیة 

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة 02-07رض أسباب القانون جاء في مشروع ع

إن السبب الذي یجعل من اللجوء إلى ":العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري 

إجراء جدید لإعداد سندات الملكیة إجباري ، یكمن في المساوئ الجوھریة الملاحظة في مجال إعداد 

المؤرخ 352-83ن طریق التقادم المكسب ، المنصوص عنھا في المرسوم رقم عقود الشھرة ، ع

." 1993-05- 21في 

عتباره أداة دائمة للأراضي ، بإكما یھدف أیضا التحقیق العقاري  إلى تفعیل عملیة المسح العام 

، ناھیك عن الإستجابة لتمویل المشاریع 6لتطھیر الوضعیة العقاریة لمجمل أراضي التراب الوطني 

، وذلك بتفعیل دور البنوك ، كمتعامل لى عملیات القرض العقاري و الرھن ستثماریة باللجوء إالإ

لیات التمویل الذاتي للمشاریع إستراتیجي في المجال الاقتصادي یدفع إلى ضرورة بحث عم

.126حمدي باشا عمر ، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة ، المرجع السابق ، ص - 1

.یتعلق بعقد الشھرة 01أنظر الملحق رقم - 2

، یسن إجراء إثبات التقادم1983مایو سنة 21الموافق ل 1403شعبان عام 08مؤرخ في 352–83مرسوم تنفیذي رقم - 3

.1983مایو 24الصادر بتاریخ 21ج ر ع و إعداد عقد الشھرة المتضمن الإعتراف بالملكیة ، المكسب 
من المرسوم التنفیذي24بل بمقتضى المادة 02-07المتعلق بعقد الشھرة بموجب القانون 352-83لم یتم إلغاء المرسوم رقم - 4

.سندات الملكیة ، و ھذا تطبیقا لقاعدة توازي الأشكال ، المتعلق بعملیات التحقیق العقاري و تسلیم 08-147
من أھم مساوئ عقد الشھرة أن إجراءاتھ بسیطة و سریعة ، و لا تستدعي تدخل أي ممثل عن السلطات العمومیة في المیدان ، إذ - 5

یحرر من طرف الموثق بناء على تصریحات طالبھ موثقة بشھادة شاھدین من إختیاره ، و بعد النشر في جریدة وطنیة لمدة أربعة أشھر 
بدون إعتراض من الغیر ، یسجل و یشھر في المحافظة العقاریة و یشكل بذلك سندا للملكیة ، كما أن عقد الشھرة كان یستعمل في غالب 

فیة إما لتسویة عملیات غیر شرعیة ، و إما لإقصاء بعض الورثة من التركة ، و أستعمل أیضا لتسویة وضعیات الأحیان بطریقة تعس
باشا  حمديالإستلاء على أملاك عمومیة ، مما تسبب في العدید من المنازعات القضائیة على مستوى الجھات القضائیة ، أنظر في ذلك 

.128مرجع السابق ، ص ال،عمر ، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة
.79حمدي باشا عمر ، زروقي لیلى ، المنازعات العقاریة ، المرجع السابق ، ص - 6
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اریة ، الضامنة للقروض العقاریة الممنوحة ستثماریة المرتبطة أساسا بالوضعیة القانونیة العقالإ

1.للأشخاص الوطنیین والأجانب على السواء

شروط معاینة الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق التحقیق العقاري:ثانیا 

للإستفادة من سند الملكیة الذي یمنح في إطار التحقیق العقاري 02-07یشترط القانون رقم 

مجموعة من الشروط ، منھا ما یخص العقار محل المعاینة و التحقیق العقاري ، و منھا ما یتعلق 

دم المكسب بالحیازة و وضع الید المكسب للملكیة العقاریة ، و ھذه الشروط ھي نفسھا شروط التقا

:التي سبق التطرق لھا ، و المتمثلة في 

:الشروط المتعلقة بالعقار-1

:و ھي 02-07من القانون 3و 2نصت علیھا المادتین 

.أن یكون العقار كائن ببلدیة غیر ممسوحة -

طنیة و الأملاك أن یكون العقار من نوع الملك الخاص و یستبعد بذلك الأملاك العقاریة الو-

.2الوقفیة 

:الشروط الخاصة بالحیازة -2

، حیث یظل القانون المدني ھو المرجع بجدید بخصوص الحیازة02-07لم یأت القانون رقم 

07من القانون 1فقرة 04إذ جاء في نص المادة 3القانوني في مفھوم الحیازة و شروطھا و آثارھا ،

:ما یلي 02-

لكل شخص طبیعي أو معنوي ، یمارس حیازة ، على عقار سواء بنفسھ أو بواسطة شخص یمكن "

.أن یطلب فتح تحقیق عقاري لمعاینة حق ملكیتھ و تسلیم سند ملكیة...أخر ، "

:من نفس القانون التي تنص على ما یلي 14وھو ما أكدت علیھ المادة 

ات ، و كذا الوثائق المقدمة و التحریات التيإذا نتج عن تحلیل التصریحات و الأقوال و الشھاد"

.286محمودي عبد العزیز ، المرجع السابق ،  - 1

.136حمدي باشا عمر ، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة ، المرجع السابق ، ص - 2

.138ص ، المرجع نفسھ ، تطھیر الملكیة العقاریة الخاصةآلیات حمدي باشا عمر ،- 3
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قام بھا المحقق العقاري ، أن صاحب الطلب یمارس حیازة من شأنھا أن تسمح لھ بالحصول على 

الملكیة عن طریق التقادم المكسب طبقا لأحكام القانون المدني ، فإنھ یعترف لھ بأحقیتھ على العقار 

."محل التحقیق العقاري 

إجراءات معاینة الملكیة عن طریق التحقیق العقاري:ثالثا

تعد عملیة الحصول على سند الملكیة في إطار قانون التحقیق العقاري ، مسألة جوازیة بمقتضاه 

ج ، طلب فتح تحقیق عقاري وفقا .م.و ما یلیھا من ق823لأي شخص حائز بمفھوم المادة یحق 

:للإجراءت التالیة 

:ق عقاري إلى مدیر الحفظ العقاري الولائي المختص إقلیمیا تقدیم طلب فتح تحقی–1

، و ذلك 1یتم فتح التحقیق العقاري بتقدیم طلب إلى مدیر الحفظ العقاري الولائي المختص إقلیمیا 

و التي تحیلنا فیما یتعلق بمحتوى الطلب و الوثائق 02-07من القانون 04إستنادا إلى نص المادة 

منھ على ما 03، نصت المادة القانون السالف الذكر، و بناء على ذلك صدر ظیم المرفقة بھ إلى التن

:یلي 

بمخطط  طوبوغرافي  للعقار ، و تلحق بھ بطاقة خبیر عقاري يیرفق طلب فتح تحقیق عقار"...

".على نفقة صاحب الطلب ، و كل وثیقة من شأنھا أن تسمح لصاحب الطلب بإثبات حقھ بھا

:فتح التحقیق العقاري -2

بین إجرائین للشروع في عملیة تسلیم سندات الملكیة عن طریق02-07میز القانون رقم 

فقرة 06في أي وقت طبقا للمادة 2فیمكن أن یطلب التحقیق العقاري بصفة فردیة ،التحقیق العقاري

و ذلك فيمن نفس المادة ، 02طبقا للفقرة 3من نفس القانون أو یندرج في إطار عملیة جماعیة 01

.إطار إنجاز برامج و تھیئة عقاریة ریفیة أو حضاریة 

على عملیة التحقیق العقاري في أجل أقصاه 4منح المشرع لكل ذي مصلحة حق الإعتراض

.یتعلق بطلب فتح تحقیق عقاري 02أنظر الملحق رقم - 1

.یتعلق بسجل إیداع طلبات عملیة فردیة 03أنظر الملحق رقم - 2

.یتعلق بسجل إیداع طلبات عملیة جماعیة 04أنظر الملحق رقم - 3

.یتعلق بسجل شكاوى عملیة جماعیة06یتعلق بسجل شكاوى عملیة فردیة ، و الملحق رقم 05أنظر الملحق رقم - 4
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یوم من تاریخ الإنتقال الأول للمحافظ العقاري إلى الأماكن ، و یحاول الصلح بین الأطراف 15

لمتنازعة ، و إذا إنتھتبإتفاق الأطراف یحرر المحقق العقاري محضر الصلح ، و یواصل إجراء ا

و یسلمھ للأطراف للجوء إلى 1التحقیق العقاري ، أما إذا لم یتفق الأطراف یحرر محضر عدم الصلح 

، أما في حالة ما إذا لم یعترض أي شخص على محضر 2الجھات القضائیة حسب الإختصاص

یدون فیھ نتائج التحقیق المتوصل 4یحرر المحقق العقاري محضرا نھائیا 3ق العقاري المؤقت التحقی

5.إلیھا 

:الترقیم العقاري و تسلیم سند الملكیة -3

بعد تحریر محضر التحقیق النھائي ، یصدر مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص 

قرارا یتضمن الترقیم العقاري للقطعة الأرضیة بإسم الطالب ، یرسل إلى المحافظ العقاري المختص 

وبعدھا إقلیمیا قصد التنفیذ ، و بموجب مقرر الترقیم یتم إشھار الحقوق الناجمة عن التحقیق العقاري ،

.6یسلم للطالب سند الملكیة 

یصدر مسؤول الحفظ العقاري للولایة في الحالة التي تكون فیھا نتیجة التحقیق العقاري سلبیة ، 

، قابل للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإداریة المختصة 7قرارا مسببا یتضمن رفض الترقیم العقاري 

.8إقلیمیا خلال الآجال المقررة قانونا 

.یتعلق بمحضر عدم الصلح 07أنظر الملحق رقم - 1

.100زكریاء ، المرجع السابق ، ص سرایش- 2

.یتعلق بمحضر مؤقت للتحقیق العقاري 08أنظر الملحق رقم - 3

.یتعلق بمحضر نھائي للتحقیق العقاري 09الملحق رقم أنظر - 4

الطعن في:یترتب عن إعداد و تسلیم سند الملكیة عن طریق تحقیق عقاري منازعات ، منھا ما یختص بھا القضاء الإدراي وھي - 5

فھي )القضاء العقاري(القضاء العادي قرار رفض الترقیم العقاري ، دعوى إلغاء الترقیم  العقاري ، أما المنازعات التي یختص بھا 
.تلك المنازعات التي یمكن للمعترض ان یطعن  في حیازة الحائز لتخلف أحد أركانھا أو شروطھا ، أو معیبة أو عرضیة 

أو لمسؤول الحفظ العقاري الولائي في حالة إكتشاف ترقیم تم على تصریحات غیر صحیحة 02-07من القانون 18كما خولت المادة 
مبني على وثائق مزورة الحق في رفع دعوى قضائیة للمطالبة بإلغاء الترقیم العقاري و تقدیم شكوى أمام وكیل الجمھوریة لتحریك 

.182إلى 180، أنظر في ذلك  حمدي باشا عمر، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص ص الدعوى العمومیة
.یتعلق بسند الملكیة 10أنظر الملحق رقم - 6

.مقرر رفض ترقیم عقاري یتعلق ب11أنظر الملحق رقم - 7

ملاح ھدى ، إكتساب الملكیة العقاریة بالواقعة القانونیة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة- 8

.38، ص 2015العربي بن مھیدي ، أم لبواقي ، 
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الفـــرع الثانــي

أثـر التملك بالتقادم المكسـب على الدعاوى الشخصیة

یرتب التملك بالتقادم المكسب آثارا على الدعاوى الشخصیة ، و التي تختلف بإختلاف محل 

، و منھا ما یرفع ضد )أولا (الدعوى ، إذّ منھا ما یرفع ضد سند من تصرف في الشيء الحائز 

.)ثانیا (الحائز

الدعاوى الشخصیة ضد سند من تصرف في الشيء الحائز:أولا 

المتصرف في الشيء إلى الحائز ھو نفسھ حائز )العشري(یمكن أن یكون في التقادم القصیر 

عرضیا لھ بوصفھ مستأجرا أو وكیلا أو مودعا لدیھ أو غیر ذلك ، فیكون ملزما برد الشيء إلى 

ھما ، فلا یحول التقادم دون بقاء المتصرف في مثل ھذه الحالات المالك بمقتضى العقد المبرم بین

1.ملزما برد الشيء إلى المالك

كما یمكن أن یكون سند ملكیة المتصرف في الشيء إلى الحائز مشوبا بما یجعلھ باطلا أو قابلا 

قاء حق المالك في للإبطال أو الفسخ أو نحو ذلك ، ولا یحول التقادم أیضا في مثل ھذه الحالات دون ب

الرجوع على المتصرف إلى الحائز ، فیؤدي ھذا الرجوع إلى إلغاء سند المتصرف ، و یترتب على 

ذلك أنھ إذا لم یكن التقادم قد إكتملت مدتھ فإن المالك یستطیع أن یرفع دعوى الإستحقاق على الحائز 

ب ، فإنھ یصبح مأمنا من دعوى لإسترداد الشيء منھ ، أما إذا صار الحائز مالكا بالتقادم المكس

الإستحقاق ، حیث یحول التقادم دون ھذا الإستحقاق ، و لا یبقى أمام المالك الأصلي إلا الرجوع 

2.بالتعویض على المتصرف 

و الفسخ العائدة كلھا لسند الحائز ذاتھ ، لأن التقادم یبقى التقادم القصیر دون أثر لدعاوى البطلان

ین من إلتزاماتھ الشخصیة ، و من نظام العقود التي یبرمھا ، حیث أن ھذه لم یشرع لتحریر المد

.الدعوى تبقى محكمة حتى سقوطھا بالتقادم الخاص بھا  و بالتالي ھي مستقلة عن التقادم المكسب

.128بد العزیز ، المرجع السابق ، ص محمودي ع- 1

نبیل إبراھیم ، الحقوق العینیة الأصلیة في القانون المدني المصري و اللبناني ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت لبنان، سعد -  2

.588، ص 2003
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و ھذه الدعوى قد تقام ضد الحائز من قبل المالك الحقیقي كدعوى البطلان ، أو بطریقة الدعوى 

باشرة التي یقیمھا ضد المتعاقد معھ ، و بالتالي فإن المالك الحقیقي یملك الوسیلة على الرغم الغیر الم

.من إكتمال التقادم لإسترداد الشيء من الحائز طالما لم تنقضي دعواه بالتقادم

الدعاوى الشخصیة ضد الحائز:ثانیــــا

یؤدي التقادم في الدعاوى الشخصیة المرفوعة ضد الحائز إلى أن یصبح مالكا أو صاحب حق 

عیني على الشيء ، و لذلك لا یجوز للحائز أن یتمسك بالتقادم إلا في مواجھة الغیر ،  و على ھذا 

م الأساس فإنھ لا یجوز للحائز أن یتمسك بالتقادم ضد من تصرف لھ في الشيء ، أو دائنھ حیث یحك

1.العلاقة بینھما التصرف الصادر إلى الحائز 

تعتبر الدعاوى الشخصیة التي تقام ضد المتصرف و الحائز على أساس سند الحائز كالدعوى 

كي یصل إلى )الحائز(البولصیة التي یرفعھا الدائن على المدین المتصرف و من صدر لھ التصرف 

2.ئز أن یدفعھا بالتقادم القصیرعدم نفاذ التصرف في حقھ ، فلا یجوز للحا

یستوي الأمر كذلك في الحالة التي یكون فیھا التصرف الذي تلقى بھ الحائز الحق الذي یحوزه 

مشوبا بما یجعلھ قابلا للإبطال أو الفسخ ، فإن الدعاوى الشخصیة التي تكون للمتصرف أو دائنیھ بناء 

إذا لم تكن قد تقادمت جاز رفعھا على الحائز رغم على ھذه الأسباب لا تسقط بالتقادم الخاص بھا ، ف

.3كسبھ الحق بالتقادم

مقتضى ذلك أنھ إذا نجح المتصرف في دعواه الشخصیة ضد الحائز ، إستطاع أن یسترد منھ 

الشيء رغم كسبھ الحق بالتقادم المكسب ، لأنھ لا یجوز التمسك بالتقادم في مواجھتھ ، و كذلك الأمر 

بالنسبة للدعوى الشخصیة التي یباشرھا أحد دائني المتصرف نیابة عنھ ضد الحائز ، و یستطیع

المالك الأصلي بوصفھ دائنا للمتصرف أن یباشر الدعوى الشخصیة ضد الحائز نیابة عن المتصرف، 

فإذا نجح في ھذه الدعوى أمكنھ أن یسترد الشيء من ھذا الطریق رغم أن الحائز قد كسب الملكیة 

4.بالتقادم

.349ضیف أحمد ، المرجع السابق ، ص - 1

588خالدي أحمد ، المرجع السابق ، ص - 2

.322سوار محمد وحید الدین ، المرجع السابق ، ص - 3

.589الصدة عبد المنعم فرج ، المرجع السابق ، ص - 4
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 خاتمـــــــــــة

من خلال دراسة موضوع أحكام التقادم المكسب في التشریع الجزائري ، خلصنا إلى أن المشرع 

الحقوق العینیة، بعد توافر ب الملكیة وإكتساالجزائري یعتبر التقادم المكسب طریقا من طرق 

التي ومستمرة للمدة المقررة قانونا وبدون لبس،علنیة ن حیازة التي یجب أن تكون ھادئة ، شروطھ م

سنوات في 10سنة في التقادم المكسب الطویل المدة ، و مدة 15تختلف بإختلاف نوع التقادم ، وھي 

سنة في تقادم الحقوق 33، بشرط إمتلاك الحائز لسند صحیح و تمتعھ بحسن النیة ، و التقادم القصیر

.المیراثیة وھي أطول مدة مقررة لإكتساب الملكیة بالتقادم المكسب

ؤدي إلى تأخرى ؤدي إلى وقفھا وتیعترض سریان مدة التقادم المكسب عوارض منھا ما 

مدني أحكام التقادم المكسب فیما یخص وقفھ و إنقطاعھ إلى أحكام ، و في ذلك أحال القانون الإنقطاعھا

و تختلف الآثار التي ترتبھا ھذه العوارض على مدة التقادم تعارض معھ ، فیماالتقادم المسقط ، إلا

بإختلاف نوع العارض، إذ یؤدي الإنقطاع إلى سقوط مدة التقادم التي سبقت الإنقطاع ، فتلغى الحیازة 

یبدأ سریان تقادم جدید بعد زوال سبب الإنقطاع، أما وقف التقادم فیترتب عنھ سقوط المدة السابقة و 

.التي وقف فیھا التقادم و ذلك سواء وقع سبب الوقف في بدایة التقادم أو أثناء سریانھ أو في نھایتھ

العیني لا بد لھ التمسك یرتب التقادم المكسب آثاره القانونیة و یكتسب الحائز الملكیة أو الحق كي      

، و یؤدي مكن للقاضي إثارتھ من تلقاء نفسھبھ ، بإعتبار التقادم المكسب لیس من النظام العام ، و لا ی

تملك الحق والتمسك بالتقادم إلى كسب الملكیة أو الحق بأثر رجعي یسري من وقت قیام الحیازة ، 

لتنازل عنھ بعد إكتمال مدتھ ، فیبقى العقار یمنح للحائز أو كل ذي مصلحة في التقادم ، الحق في ا

.موضوع الحیازة على ملك صاحبھ ، وفي ھذه الحالة لا تترتب آثار التقادم 

تمسك الحائز بالتقادم المكسب لا یجعل ملكیتھ ثابتة في مواجھة صاحب الحق والغیر إلا إذا تم 

ق العقاري ، و التقادم المكسب كغیره شھر حقھ لدى مصالح الشھر العقاري ، وذلك عن طریق التحقی

من طرق كسب الملكیة لا یخلو من المنازعات القضائیة ، لذا أحاط المشرع الجزائري الحائز أو 

صاحب المصلحة بحمایة قضائیة ، و وضع أمامھ مجموعة من الدعاوى الشخصیة منھا ما یمكن 

.الشيء الحائز رفعھا ضد الحائز نفسھ ، ومنھا ما یرفع ضد سند من تصرف في 



خاتمــــــــــة

60

یلعب التقادم المكسب أیضا دورا ھاما في إثبات الملكیة العقاریة ، إذ یفترض أن الحائز ھو المالك و 

على من یدعي خلاف الوضع الظاھر إثبات العكس ، كما یخول الحائز حق التمتع بجمیع السلطات 

أو الإستغلالو ستعمال أ، سواء بالإار أو الحق العیني كل حسب طبیعتھالمخولة إلیھ على العق

.التصرف

یھدف التقادم المكسب إلى إستقرار المعاملات و المحافظة على الوضع الظاھر و المصلحة العامة 

.لمسایرة المجتمع الإنساني الذي یتطلع إلى السكینة والحد من الخصومات القضائیة

وع أحكام التقادم المكسب في نود أن نختم ھذه المذكرة ببعض الإقتراحات التي نراھا ضروریة لموض

:التشریع الجزائري ، إذ نقترح التالي 

الإسراع في عملیة المسح العام للأراضي سواء الریفیة أو الحضریة ، لحمایة ملكیة الحائز -

الذي تملك العقار بالتقادم المكسب ، و ذلك بتحریر لھ دفتر عقاري یكون حجة في مواجھة الجمیع ، 

الإستمرار في العمل بإجراءات التحقیق العقاري المعقدة و المطولة و المنھكة للحائز الذي  بدلا من

  . سنة  33إلى 10مارس الحیازة لمدة تتراوح بین 

إقرار الملكیة للحائز بالتقادم المكسب في العقارات الممسوحة ، و حمایتھا بنصوص قانونیة -

موجب أحكام القانون المدني أو القوانین الأخرى المنظمة للملكیة صریحة سواء بتكریس ھذه الحمایة ب

.العقاریة بصفة عامة

الإنتھاء من عملیة المسح العام للأراضي ، لا بد من وضع نصوص قانونیة في إنتظار-

صریحة تخص الملاك أصحاب السندات الرسمیة تتضمن أحكاما تنبھھم فیھا إلى خطورة نتائج 

راضیھم و جواز تملكھا من الحائز عن طریق التقادم المكسب ، بذلك ستدفع ھذه النصوص إھمالھم لأ

ناھیك عن الآثار الإیجابیة التي ، أصحاب السندات إلى خدمة أراضیھم بدلا من تركھا بورا و مھملة 

سمي تعود بھا على الإقتصاد الوطني ، و التقلیص من النزاعات القضائیة ، لأن علم صاحب السند الر

المسبق لإمكانیة فقدانھ لعقاره عن طریق التقادم المكسب سیدفعھ إلى الإعتناء بأرضھ و إستغلالھا بدلا 

.من ھجرھا
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العمل على توحید النصوص القانونیة بخصوص جواز تملك العقارات المشھرة بالتقادم -

.اعات القضائیةالمكسب ، لحمایة مراكز الأطراف و إستقرارھا ، و التقلیل من النز



قائمــة المراجـع

62

قائمــــــة المراجـــــع

المراجع باللغة العربیة : أولا

كتـــــــب. I

   كسب  ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، أسبابــدــالسنھـــــوري عبـــد الرزاق أحمـ)1

، دار إحیاء 2، مجلد 9الملكیة ، الطبعة الثالثة ، ج 

.1968التراث العربي، بیروت ، لبنان ، 

المطبوعات ، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة ، دارـــان ــأبــــــــو السعــــــــــود رمضــــ)2

.1997جامعیة ، جامعة الإسكندریة ، مصر،  ال

،، منازعات الحیازة ، الطبعة الثانیة ، منشأة المعارفـــــاــــد شتــــأبـــو السعــــــود محمـ)3

.1988الإسكندریة، مصر ، 

المصري، الحقوق العینیة الأصلیة ، دراسة في القانون ـرجــــدة عبــــــد المنعـــم فـــــــالصــ)4

.1982واللبناني ، دار النھضة العربیة ، مصر، 

الإسكندریة،، دعوى ثبوت الملكیة ، منشأة المعارف ، ــــدـالمنجـــــــــــــــــي محمـــــــــــــــ)5

.1990مصر ، 

منشأة و الفقھ ،التقادم المكسب في ضوء القضاء، أحكام عثمان أسامة ، الشواربي عبد الحمید)6

.1996المعارف ، الإسكندریة ، مصر ، 

.2010، أحكام الإلتزام، دار الھدى ، الجزائر ، السعــــــدي محمـــــــد الصبـــــــــري)7

، إثبات الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة في ظ ــــــــد الحفیـــــــــدة عبــــن عبیـــب)8

.2004الجزائر ، دار ھومھ ،التشریع الجزائري ، 

.2010، القضاء العقاري ، دار ھومھ ، الجزائر ، ــر ــــــا عمـــــــــــــدي باشــــــــحمــ)9

حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ، الطبعة التاسعة ، دارـــ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )10

.2013الجزائر، ھومھ ،
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ـــــ ، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة ، الطبعة الثانیة، دار ھومھ، ــــــــــــــــــــــــــــ)11

.2014الجزائر ، 

.2015ھومھ ، الجزائر،، المنازعات العقاریة ، دار ، زروقي لیلى دي باشا عمرـحم)12

الطبعة الجزائري ،، الحیازة بین الشریعة الإسلامیة و القانون المدني ــدـخالـــــــــدي أحمــــ)13

.2018الثانیة ، دار ھومھ ، الجزائر ،

.2012الجزائر، ، العقار في القانون الجزائري ، دار الخلدونیــة ، ـد ـــــــي مجیــــخلفون)14

اللبناني،، الحقوق العینیة الأصلیة في القانون المدني المصري وـمـسعــــد نبیــل إبراھی)15

.2003منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان، 

.2017الجزائر ، ، دار بلقیس ، ق العینیة الأصلیة، الوجیز في الحقوـاءـــزكری ــشــــسرای)16

،القانون السوريصلیة في القانون المدني ، الحقوق العینیة الأ، شرحسـوار محمد وحید الدین )17

.1969سوریا ، ،مطابع الف باء الأدیب 

الطبعة تشریع الجزائري ، الملكیة العقاریة الخاصة وفقا لأحكام ال،ى ـــــــــــــــة لیلـــــطلب)18

.2011الثانیة، دار ھومھ ، الجزائر ، 

تملك العقارات بوضع الید ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، مصر، ،ــد ــعدلـي أمیــر خالــ)19

1992.

للملكیة ، دار بالتقادم الطویل المكسب، الشامل في الحیازة بوضع الیدعرفــة عبــد الوھــاب )20

.2011المجد للنشر و التوزیع ، مصر ، 

، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروتب للملكیة ، كس، التقادم المـن ــي الأمیـمحمــد علـ )21

.1993، لبنان

الجزائر،، الحیازة والتقادم المكسب ، دیوان المطبوعات الجامعیة، ـدة دي زواوي فریمحمـ)22

2004.

، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، د العزیـزـودي عبـمحم)23
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.2009،منشورات بغدادي ، الجزائر 

1991مصر ، ، ، الحیازة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریةـدي ـى مجھرجة مصطف)24

أطروحات و مذكرات جامعیــــة . II

الدكتوراهطروحةأ/أ

القانون ، إكساب الملكیة العقاریة بالتقادم في ضوء مستجداتــد ــأحمــــــــــف ــــــــضی)1

بكر بلقاید ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبوأطروحة لنیل شھادة الدكتوراه ،، الجزائري 

.2016،الجزائرتلمسان ، 

مذكرات/ب

Ι  - مذكرات الماجستیر

شھادة     ، التقادم المكسب للعقار في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل ــر ــــــد الطاھــــأولاد العی)1

.2005، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ،الماجستیر 

الإسلامیةالتملك عن طریق التقادم المكسب و أثره في الشریعة ،ـــــد ـــــرادي أحمــــــــــــب)2

الجزائر ، سلامیة ، جامعةوالقانون المدني الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، كلیة العلوم الإ

2009.

، التقادم المكسب للملكیة في ظل نظام الشھر العیني ، مذكرة لنیل ــــد ـــــــــــــــي ولیــــــثابت )3

.2009شھادة الماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة  الحاج لخضر ، باتنة ، 

شھادة نیل، حمایة الحیازة في القانون الجزائري ، مذكرة لـم بسمــــةـــــالرحی ــدـــــعب)4

.2017وزو،تیزي،الماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري

مذكرة ، إكتساب الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق الحیازة ، ــونـــــــــــــن میســـــزھوی)5

.2007لنیل شھادة الماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة ، 
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ΙΙ -  الماستــــرمذكرات

الجزائري ، ملكیتھ في التشریع حیازة العقار وسیلة لإكتساببوالیت لیندة ، لھوم حوریة ، )1

.2013تیزي وزو، جامعة مولود معمريھادة الماستر ، كلیة الحقوق ،مذكرة لنیل ش

سب ، مذكرة           المك، إثبات الملكیة العقاریة عن طریق التقادم ــــر ــــــعـــــــــــــلالي عمـــ)2

.2015الوادي ، لخضر،لنیل شھادة الماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة الشھید حمة 

شھادة، إكتساب الملكیة العقاریة بالواقعة القانونیة ، مذكرة لنیلدىــمــــــــــــلاح ھــــــــــــــ)3

.2015مھیدي ، أم لبواقي ، العربي بنالعلوم السیاسیة ، جامعةالماستر ، كلیة الحقوق و 

مذكرة الجزائري ،لكسب الملكیة في التشریع ، دور السند الصحیح ان ـنمور وھیبة ، أفلیس إیم)4

.2018لنیل شھادة الماستر ، كلیة الحقوق ،  جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 

مقـــــالات .III

الجزائر ، ، ج 2 ، المجلة القضائیة ، الغرفة العقاریة ، ، التقادم المكسب رواینیـــــــة عمـــــــار (1

.116، 95ص ص ، 2004

الغرفة  محمـدي زواوي فریـدة ، التقادم المكسب و نظام السجل العیني ، المجلة القضائیة ، (2

129، 117، ص ص 2004الجزائر ،،2العقاریة ، ج 

صالح باي محمد شریـف ، مكانة الحیازة في القانون المدني، المجلة القضائیة ، الغرفة العقاریة  (3

.142، 131، ص ص 2004الجزائر ،،2، ج 

نصــــوص قانونیــــة .V

تشریعیــــة نصــــوص /أ 

، 1966یونیو سنة08الموافق ل 1386صفر عام 18مؤرخ في 154-66أمر رقم )1

).ملغى(، 1966یولیو 26، الصادر بتاریخ 63یتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، ج ر ع   

، 1975 سبتمبر سنة 26الموافق ل 1395رمضان عام 20مؤرخ في 58-75أمر رقم )2
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.، معدل و متمم 1975سبتمبر  30، الصادر بتاریخ 78یتضمن القانون المدني الجزائري ، ج ر ع 

،  1975نوفمبر سنة  12الموافق ل 1395ذي القعدة عام 08مؤرخ في 74-75أمر رقم )3

18، الصادر بتاریخ 92إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري ، ج ر ع یتضمن 

. 1975نوفمبر 

، 1990دیسمبر سنة 01الموافق ل 1411جمادى الأولى عام 14مؤرخ في 30-90أمر رقم )4

.معدل و متمم، 1990دیسمبر 02، الصادر بتاریخ 52ج ر ع یتضمن قانون الأملاك الوطنیة ، 

،1991أبریل سنة27الموافق ل 1411شوال عام 12مؤرخ في 10-91قانون رقم )5

.معدل و متمم، 1991مایو 08، الصادر بتاریخ 21ج ر ع یتعلق بالأوقاف ، 

، یتضمن 2007فبرایر سنة 27الموافق ل 1428صفر عام 9مؤرخ في 02-07قانون رقم )6

حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري ، ج ر ع لمعاینةتأسیس إجراء

.2007فبرایر 28، الصادر بتاریخ 15

، یتضمن 2008فبرایر سنة 25الموافق ل 1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08قانون رقم )7

.2008أبریل 23، الصادر بتاریخ 21ج ر ع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، 

نصــــــوص تنظیمیــــــة/ب 

مایو سنة 21الموافق ل 1403شعبان عام 08مؤرخ في 352-83مرسوم تنفیذي رقم )1

ج ر ع ، یسن إجراء إثبات التقادم المكسب و إعداد عقد الشھرة المتضمن الإعتراف بالملكیة ، 1983

.1983مایو 24، الصادر بتاریخ 21

مایو19ل الموافق1429جمادى الأولى عام 13مؤرخ في 147-08مرسوم تنفیذي رقم )2

، الصادر بتاریخ 26، یتعلق بعملیات التحقیق العقاري و تسلیم سندات الملكیة ، ج ر ع  2008سنة 

.2008مایو 25

الإجتھـادات القضائیة . IV

، المجلة القضائیة ، الغرفة 204939، ملف رقم 22/11/2000قرار مؤرخ في )1
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.2004، 2العقاریة ، ع خاص ، ج 

المجلة القضائیة ، الغرفة  ،194378، ملف رقم 28/06/2000قرار مؤرخ في )2

.2004، 2العقاریة ، ج 

، المجلة القضائیة ، الغرفة العقاریة ، 271312، ملف رقم 23/06/2004قرار مؤرخ في )3

.2007، 01ع 

مجلة القضائیة ، الغرفة العقاریة ، ، ال479371، ملف رقم 15/10/2008قرار مؤرخ في )4

.2008، 02ع 

، المجلة القضائیة ، الغرفة العقاریة ، 300815، ملف رقم 18/05/2005قرار مؤرخ في )5

.2010، 3خاص، ج ع 

، المجلة قضائیة ، الغرفة العقاریة، 423832، ملف رقم 16/07/2008قرار مؤرخ في )6

.3،2010ع خاص ، ج 

القامـــوس

.1986م ، بیروت ، لبنان ، .م.المنجد الأبجدي ، الطبعة الخامسة ، دار المشرق ش-

:المراجع باللغة الفرنسیة ثانیا

 . articles

1- LAHLOU Ghenima , a propos du certificat de possession institue

par la loi portant orientation fonciere , la revue judiciaire , la chambre

fonciere, tome 2, Algérie , 2004 , PP 167 ,182 .
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 . textes juridiques

1 - Code civil français

 . site internet

http: //www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0847.asp
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الصفـــحة العنـــــــاویـــــن 

1 مقدمة 

3 قیام التقادم المكسب :الفصل الأول

4 ماھیة التقادم المكسب:المبحث الأول

4 مفھوم التقادم المكسب :المطلب الأول

5 تعریف التقادم المكسب :الفرع الأول

5 المقصود بالتقادم المكسب :أولا 

6 تمییــز التقــادم المكســـب عــن الأنظمــة المشابھــة لھ :ثانیا 

8 أنواع التقادم المكسب :الفرع الثاني

8 التقادم الطویل المدة :أولا

9 التقادم القصیر المدة :ثانیا

11 تقادم الحقوق المیراثیة: ثالثا

12 نطاق التقادم المكسب :المطلب الثاني

12 الحقوق محل التقادم المكسب :الفرع الأول

12 الحقوق العینیة دون الشخصیة:أولا

14 شروط الحق العیني محل التقادم :ثانیا

15 الأشخاص أصحاب الحق في الإستفادة من التقادم المكسب   :الفرع الثاني

17 شروط التقادم المكسب :المبحث الثاني

17 حیازة الشيء محل التقادم المكسب :المطلب الأول

17 مفھوم الحیازة :الفرع الأول

18 تعریف الحیازة :أولا

19 الحیازة  صحة شروط:ثانیا

21 إنتقال الحیازة :الفرع الثاني
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21 إنتقال الحیازة الى الخلف العام :أولا

22 أو الإتفاقإنتقال الحیازة إلى الخلف الخاص بالعقد:ثانیا

25 إستفاء المدة القانونیة :طلب الثانيمال

25 حساب مدة التقادم المكسب :الفرع الأول

27 عوارض التقادم المكسب  :الفرع الثاني

27 وقف التقادم :أولا

29 إنقطاع التقادم :ثانیا

33 آثار التقادم المكسب :الفصل الثاني

33 التمسك و التنازل عن التقادم المكسب :المبحث الأول

34 التمسك بالتقادم المكسب:المطلب الأول

34 بلتقادم المكسوجوب التمسك با:الفرع الأول

34 ظام العام لیس من النالمكسب تقادم لبا الدفع:أولا

36 تقادم المكسب من الدفوع الموضوعیةالدفع بال:ثانیا

37 نطاق التمسك بالتقادم المكسب:الثانيالفرع 

38 أصحاب الحق في التمسك بالتقادم المكسب:أولا

40 طرق التمسك بالتقادم المكسب:ثانیا

41 التنازل عن التقادم المكسب:المطلب الثاني

42 مدى جواز التنازل عن التقادم المكسب :الفرع الأول

42 عدم جواز التنازل عن التقادم المكسب قبل ثبوت الحق فیھ :أولا

43 ثبوت الحق فیھإكتمالھ وجواز التنازل عن التقادم المكسب بعد:ثانیا

44 عدم جواز الإتفاق على تعدیل مدة التقادم: ثالث 

45 آثار التنازل عن التقادم المكسب :الفرع الثاني

47 الملكیة العقاریةساب تإك:الثانيالمبحث 
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47 ب الملكیة أو الحق العیني استـكإ:المطلب الأول

48 ب الملكیة أو الحق العینياستكالتقادم المكسب سبب مباشر لإ:الفرع الأول

محل الحیازة

50 الملكیة أو الحق العیني بأثر رجعي إكتساب:الفرع الثاني 

50 للثمار منذ بدء الحیازةتملك الحائز :أولا 

51 عدم سریان الحقوق العینیة التي رتبھا المالك الأصلي على العقار       :ثانیا 

خلال مدة التقادم في مواجھة الحائز    
51 نفاذ الحقوق العینیة التي رتبھا الحائز على العقار خلال مدة التقادم: ثالثا 

المكسب
52 تقلیص نظام الشھر العیني من نظام التقادم المكسب :الثانيالمطلب

52 التقادم المكسب كأساس تسلیم سندات الملكیة عن طریق :الفرع الأول

التحقیق العقاري

52 مفھوم معاینة الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري:أولا

54 الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق التحقیق العقاريشروط معاینة :ثانیا

55 عن طریق التحقیق العقاري العقاریةالملكیة ةإجراءات معاین: ثالثا

57 أثر التملك بالتقادم المكسب على الدعاوى الشخصیة :الفرع الثاني

57 الدعاوى الشخصیة ضد سند من تصرف في الشيء الحائز :أولا

58 الدعاوى الشخصیة ضد الحائز:ثانیا

60 خاتمة 

63 قائمة المراجع 

68 الملاحق

69 الفھرس


